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:مقدمة

إن أهم ما یمیّز الحیاة الاقتصادیة هو وجود سوق للقیام بعملیات تساهم في 

التطور وإشباع الحاجیات، سواء الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسة لأي مجتمع ما 

.فیهمهما اختلف النظام الاقتصادي المتبع 

انطلاقا من هذه الفكرة یجب علینا التعرض إلى مسألة جد مهمة وأساسیة خاصة 

في الفكر الاقتصادي وهي التي توضح لنا مدى نجاعة وصلاحیة النظام الاقتصادي 

والتجاري خاصة وهي فكرة السوق، وهذه الأخیرة یحكمها مبدأ هام وأساسي متعارف 

كثرة المتعاملین الاقتصادیین فیه، والتي علیه عالمیا وهي قاعدة العرض والطلب و 

.یتنافسون فیه في إطار منظّم وقانوني قوامه مبدأ المنافسة الحرة والنزیهة والمشروعة

لكي تتحقق هذه القاعدة نجد أن أغلب التشریعات نظّمت وحددت الإطار العام 

قانون التجاري لهذه المبادئ، ومن بین أهم هذه الأطر والركائز ما تم تدریسه لنا في ال

.وهو فكرة العلامة التجاریة

تنقسم الحقوق الصناعیة باعتبارها فرع من فروع الملكیة الفكریة إلى نوعین من 

الحقوق، حقوق ترد على مبتكرات جدیدة مثل براءة الاختراع والرسوم والنماذج، وحقوق 

ة العنوان ترد على شارات تتمیز عن غیرها منها الاسم التجاري والعلامة التجاری

  الخ...التجاري تسمیات المنشأ 

تعتبر العلامة أحد أنواع حقوق الملكیة الصناعیة والتي عرفها المشرع الجزائري 

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء :"على أنها

الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو

توضیبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات 
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هذا وقد تكون العلامة جماعیة ".شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

كل علامة تستعمل لإثبات المصدر والمكونات والإنتاج أو كل میزة :"والتي یقصد بها

ندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة، ع

1.تحت رقابة مالكها

أعطى المشرع أهمیة بالغة كغیره من المشرعین في الدول الأخرى للعلامة 

التجاریة، وقد نظمتها التشریعات في إطار قوانین عدیدة لما لها من تأثیر وتأثّر في 

ي أصبحت النواة الأساسیة الاقتصاد، وأنه بالنسبة للغیر المقصود به فئة المستهلكین الت

في كل التعاملات الاقتصادیة والقانونیة، لذا وجب حمایته وأطیره بمقتضى نصوص 

.قانونیة ومراسیم تنظیمیة

إن العلامة لها خاصیة متمیزة سواء بالنسبة للمتعامل الاقتصادي أو بالنسبة 

هرة والسمعة للمستهلك، كما تحتوي هذه العلامة من خصوصیات فیما یتعلق بفكرة الش

ومنه أیضا فكرة إمكانیة استغلال هذه العلامة من الغیر، وهذه الفكرة في السابق كانت 

مرفوضة من قبل أغلب التشریعات، ولكن مع التطور التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي 

أصبحت من أهم مبادئ وممیزات التعاملات التجاریة سواء الوطنیة أو الدولیة لكون أن 

ة أصبح لها امتداد خارجي وعالمي من خلال التوزیع والتسویق لمختلف هذه العلام

المنتوجات التي تشمل السلع والخدمات، والفكرة هنا تتجسد في السماح أو شرعیة 

استغلال هذه العلامة من قبل الغیر، رغم أنه لیس من صلب موضوعنا لكن أشرنا إلیه 

.بصفة عابرة في موضوعنا هذا

، 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في 06-03من الأمر رقم 02المادة _1

.2003، الصادر في 44یتعلق بالعلامات، ج ر عدد 
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والقیامتسجیلهاصاحبهایطلب من التيالعلامةالأصلیة هيالعلامةإذن 

إتباععلیهویجبتحسینها، أو العلامة هذه تعدیل أو إضافةحقهومن فعلا باستغلالها

تسجیل أو الإضافیةالعلامةتسجیللأجلالأصلیةالعلامةتسجیلإجراءات ذات

الشكلیة والشروطالإجراءات ذات تسجیلها على وتنطبقالجدیدة،الإضافات

القانونأحكامعلیهاتسريالتي وهي مشروعةالأصلیةالعلامةوالموضوعیة، كما تعد

.إلیهاالمشرعنیةوانصرفت

من خلال هذا التقدیم البسیط تبرز الأسباب التي استدعت اختیارنا لموضوع دور 

هذا الموضوع العلامة الأصلیة في حمایة المستهلك على ضوء القانون الجزائري، لكون

حساس جدا ویرجع ذلك إلى التشعب والفترة التي عرفها الاقتصاد الجزائري وخاصة 

بتعدد النصوص القانونیة والتنظیمیة وأیضا كثرة المتعاملین الاقتصادیین، وكما نعلم أن 

هناك تشبع بالنشاطات التجاریة وبما أن جمیع التشریعات التي تناولت هذا الموضوع 

ومنها الجزائر، قد تناولته بصورة غیر معمقة وبدون التغلغل في جوانبه سواء العربیة

القانونیة، ولكن في دراستنا هذه حاولنا إبراز دور العلامة الأصلیة وارتباطها في مجال 

.حمایة المستهلك عن طریق مختلف قوانین حمایة المنافسة وحمایة المستهلك

لاقتصادیة، فمن جهة تمكن صاحبها تلعب دورا مزدوجا في الحیاة اإن العلامة

من مزایا السوق الكبیرة باعتبارها حقا مالي مكتسب، وفي نفس السیاق فهي تلعب دورا 

لا یقل أهمیة في إطار العلاقة الموجودة بین المستهلك والعون الاقتصادي، خاصة 

.وأنه تنشأ علاقة وطیدة بین أطراف هذه العلاقة من خلال ذات العلامة التجاریة

من خلال هذه المقدمة الوجیزة التي أشرنا فیها إلى مراحل تحول الاقتصاد 

  :عنالجزائري عامة وموضوع العلامة خاصة، تتمحور إشكالیة الموضوع 

  ؟  دور العلامة الأصلیة في حمایة المستهلك



4

وعلیه ارتأینا دراسة الموضوع في فصلین أساسیین، نتطرق في الفصل الأول منه 

على الإطار العام لجریمة التقلید، وذلك بالتطرق لكل من الركن المادي وسرد مختلف 

أشكال وصور عملیات التقلید التي تصیب العلامة التجاریة، ثم تحدید الركن المعنوي، 

قد حاولنا دراسة الإجراءات القانونیة والعقابیة أما الفصل الثاني من موضوعنا ف

لحمایة هذا المستهلك الذي هو العنصر أو الحلقة الأساسیة في المعاملات التجاریة 

من خلال التطرق للآلیات الوقائیة كضرورة إعلام المستهلك ورقابة السوق وكذا دور 

التطرق لمختلف جمعیات حمایة المستهلك، ثم التطرق  للآلیات الردعیة من خلال 

القوانین المجرمة لفعل التقلید، مع تفعیل مختلف الدعاوي المقررة إجرائیا، وبعده مختلف 

.العقوبات المقررة لجریمة التقلید سواء الأصلیة أو التكمیلیة منها
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:الفصل الأول

جریمة تقلید العلامة التجاریة في القانون الجزائري

نود أن نشیر  في بادئ الأمر أن فقهاء القانون الجنائي عند دراستهم لأي جریمة 

ما فإن دراستهم ترتكز بتحلیل النموذج الإجرامي إلى عناصر أساسیة تسمى أركان 

الجریمة، خاصة وأن القانون یتطلب لقیام أي جریمة ما منصوص علیها في التشریع 

ن معینة، وباكتمال هذه الأركان تصبح الجریمة العقابي أن تتوفر في تلك الأفعال أركا

قائمة تامة یستحق الفرد أو الشخص فاعلها العقوبة المقابلة لهذه الجریمة كما حددها 

ولما كانت جریمة تقلید العلامة هي فعل یجرمه القانون نظرا لمساس .النص القانوني

.ه الجریمةهذه الجریمة بحقوق الغیر فكان علیها بدایة التطرق لأركان هذ



6

:المبحث الأول

.ة في القانون الجزائريالركن المادي لجریمة تقلید العلامة التجاری

یقصد بالركن المادي لجریمة تقلید العلامة التجاریة، ذلك الفعل أو الامتناع عن 

فعل الذي بواسطته تنكشف الجریمة ویكتمل جسمها، ولا توجد جریمة بدون ركن مادي، 

1.مادیتها لا تصاب حقوق الأفراد أو الجماعة بأي اعتداءإذ بغیر 

:المطلب الأول

في القانون الجزائريأفعال تقلید العلامة التجاریة

، فهي همزة وصل بین المعاصرةدورا متمیزا في الحیاة الاقتصادیةتلعب العلامة

الأسواق الداخلیة مالك العلامة ومستهلك البضاعة إلا أن تطور الحیاة التجاریة وانفتاح 

، وهذه على العلامات التجاریةوالدولیة على بعضها البعض أدى إلى ظهور اعتداءات

، والتقلید هو عملیة صنع علامة ا جرائم تقلید العلامات التجاریةالاعتداءات یطلق علیه

مشابهة للعلامة الأصلیة بحیث یؤدي هذا التشابه بین العلامتین إلى تضلیل جمهور 

ین وإحداث اللبس والخلط بین المنتجات، وهذه الجریمة تؤثر سلبا على مالك المستهلك

.على المنافسة النزیهة ثالثاالمستهلك ثانیا و على العلامة أولا و 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 01عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، الجزء _1

1998.
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تسعى الكثیر من تشریعات الدول إلى إیجاد حمایة واسعة لمحاربة جریمة التقلید 

.الدولیة إلى حمایة العلامات التجاریة من التقلید دولیاالاتفاقیاتكما تسعى ،داخلیا

:لا تخرج عن ثلاث أفعال هيالاعتداءاتغیر أنه بالرجوع إلى الفقه نجد أن هذه 

:الأولالفرع 

:التشبیهواسطة النسخ والتقلید بالتقلید بواسطة 

(النسخواسطة التقلید ب: أولا :La Copie(

علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة، أو صنع تكمن هذه الطریقة في اصطناع 

علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة بإعادة اصطناع جانبها الأساسي والممیز 

بشكل یجعل العلامة الجدیدة قادرة على تضلیل الجمهور وجذب المستهلك، حیث یعتبر 

لأن التقلید نقل العلامة عنصر كاف لوجود التقلید بغض النظر عن كل استعمال لها

1.قائم بموجب التصنیع المادي للعلامة

اصطناع العلامة في إعادة :" التقلید بأنّه"ROUBIERروبیي"یعّرف الأستاذ 

تكون ، و "ل والحرفي للعلامةالكامالاصطناع الشرس و الممیّز أنّه جانبها الأساسي و 

ن تقلیدًا لعلامة بالتالي فیكو و  2.الجریمة مرتكبة من خلال التصنیع المادي للعلامة

، 2015للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الأملفي القانون الجزائري، دار الصناعیةنوارة حسین، الملكیة _1

 .103ص
 .157 ص، 2007خلدون، تلمسان، ابن، نشر 01شیبوب بومدین، العلامات التجاریة، مجلة الحجة، العدد -2
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الأوّل للعلامة، وهذا ما للاسمالجدید للسلعة مطابقا حرفیا الاسمتجاریة متى كان 

حیث رفضت 05/02/2002أكدّته المحكمة العلیا في قرار صادر عنها بتاریخ 

وكان للطاعنة أن "برانساس"و " برانس"التشابه بین لانعدامالدعوى لعدم التأسیس 

لعلامتها، في الحین أشار قضاة المحكمة العلیا إلى عدم وجود بوجود تقلید ادّعت

تشابه بین الكلمتین وأنّ اللبس الذي یقصده المشرع هو ذلك الذي یجعل من المستهلك 

وذلك الذي یحمل "برانس"یخلط بین المنتوج الذي یحمل علامة الانتباهالمتوسط 

، كذلك مجموع الخصائص لكتابة كل علامة وكذا النطق بها لا "برانساس"علامة 

یشكل أي تشابه یمكنه إحداث خطر الملبس والخلط بینهما من طرف المستهلك ذو 

1.المتوسطالانتباه

مختلف القوانین الوطنیة وكذا یعتبر هذا القرار مطبقا لما هو معروف لدى

الدولیة، إذ كلّها تتفق على أنّ التقلید یقع على العلامة لا على المنتوج حتى الاتفاقیات

.لو كانت نفس العلامتین واردتان على نفس المنتوج

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01، المجلة القضائیة، العدد 05/02/2002مؤرخ في  261209قرار رقم  -1

.265 ص، 2003
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علیه فإنّ التقلید یعتبر قائما عندما تكون العلامة الجدیدة من شأنها أن تظلّل و 

لفیصل في التمییز بین العلامتین هو الصورة العامة التي تنطبع جمهور المستهلكین وا

1.في الذهن عند المقارنة بین العلامتین

هلك تبقى العلامة التجاریة من أهم الوسائل التي یلجأ إلیها المحترف لتمكین المست

ضمان عدم تظلیل الجمهور، مما یدفعه إلى أقصى من معرفة سلعته أینما وجدت و 

یعتبر كذلك و . لمنتجات الأخرى في السوقن منتجاته لمنافسة باقي اجهد في تحسی

العلامة التجاریة المناسبة للسلعة واحد من أصعب المهام التي تواجه مدیر اختیار

العلامة عملیة تتعدى مداها الأجل القصیر، اختیارالتسویق، و السبب في ذلك أنّ 

و كثیرًا ما تفشل السلعة في السوق وترتبط بالسلعة لمدة طویلة حیث یصعب تغییرها، 

2.العلامة المناسبة للسلعة وقت تقدیمهااختیارنتیجة لعدم 

La(:التقلید بواسطة التشبیه:ثانیا Ressemblance(

یتمثل العنصر المادي للتقلید بالتشبیه في التغییر في العلامة الأصلیة أو 

الإضافة للعلامة الحقیقة بكاملها أو جزء منها بحیث یظن المستهلك أنها العلامة 

حمایة المستهلك بین "محمد محمود الكمالي، دور العلامات التجاریة في حمایة المستهلك، بحث مقدم لندوة / د -1

 ص، 1998دیسمبر 7-6جامعة الإمارات العربیة المتحدة، یومي القانون،، كلیة الشریعة و "الشریعة والقانون

11.
 .123 صحواس مولود، المرجع السابق، -2
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وذلك عن طریق المحاكاة التدلیسیة، أو التشبیه التدلیسـي، حیـث یؤخذ بعین 1الأصلیة،

العادي  التشبیهات الإجمالیة التي تؤدي بالمستهلكفي جنحة تشبیه العلامة الاعتبار

فالتشبیه التدلیسي حسب هذا التعریف یقوم إذا ما استعمل إلى الخلط بین العلامتین،

الشخص علامة شخص أخر دون تقلیدها، ویكون ذلك باستعمال البطاقات والملصقات 

2.الأصلیةجات متشابهة للمنتالخاصة بالعلامات الأصلیة على منتجات وبضائع

:الفرع الثاني

أو مشبهةالتقلید باستعمال علامة مقلدة

المتعلق 03/06من الأمر  01فقرة  26نجد هذا النوع من التقلید في المادة 

أعلاه، یعد جنحة تقلید 10مع مراعاة أحكام المادة :"بالعلامات، والتي نصت على أنه

علامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق 

."صاحب العلامة

ل الباطل لعلامة تجاریة أو مادي في هذه الجریمة بالاستعمایتمثل العنصر ال

، وقد یتخذ ذلك صورا متعددة، فقد یتخذ الانخداعقریبة الشبه بصـورة تـؤدي إلى علامة 

صورة وضع علامة تجاریة أو علامة قریبـة الشـبه لهـا علـى البضائع أو المنتجات ذاتها 

قرموش عبد اللطیف، تقلید العلامات التجاریة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العلیا، عدد _1

  .62 ص، 2012خاص، 
.288 ص، 1976سمیحة، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، القیلوبي_2
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العلامة على الأشـیاء اشرة كأن تستعمل لك بطریقة غیر مببطریقة مباشرة، وقد یتم ذ

المنتجات، كالغطاءات أو المغلفات أو أي شيء تستخدم في تسویق البضائع أو التـي

.1تحفظ فیه لأجل البیع أو التجارة أو الصناعةآخر تباع أو تعـرض فیـه البضـائع أو

فكل شخص یستأثر من حقوق العلامة من حقوق العلامة المقلدة من دون أن

تكون له ید في تقلیدها ولا یكون بالضرورة القائم بعملیة التقلید وإنما مستفید منها فقط، 

مع العلم أن كلا من الفعلین یشكلان جنحة مستقلة عن الأخرى، ویتخذ هذا الشكل من 

التقلید أیضا صورة التقلید باستعمال العلامة الأصلیة للغیر، حیث یضع العلامة 

أصلیة وغیر تابعة في المنتوج لتلك العلامة وهو ما یخلق لبسا الأصلیة على سلع غیر 

2.في ذهن المستهلك ویسمیها البعض بتقلید العلامة عن طریق النقل

:الفرع الثالث

بیع بضاعة علیها علامة مقلدة أو عرضها للبیع

أدناه، فإن 11مع مراعاة أحكام المادة :"على أنه 02فقرة  09تنص المادة 

الحق في ملكیة العلامة یخول صاحبه التنازل عنها ومنح رخص استغلال ومنع الغیر 

العلامات -النماذج الصناعیة–الرسوم الصناعیة -براءة اختراع:الملكیة الصناعیة والتجاریةالدین،صلاح زین _1

 .  410 ص، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )البیانات التجاریة-التجاریة
كحول ولید، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة _2

.81 ص، 2015-2014الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة 
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من استعمال علامته تجاریا دون ترخیص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو 

."مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها

دة أعلاه كل شخص یرید أن یتاجر في سلعة أو خدمة مماثلة أو یلزم نص الما

مشابهة أن یتحصل على ترخیص مسبق من عند صاحب العلامة، وهذه الالتزامات 

كل من باع یعاقب القانون ف تعد حقوقا مخولة عن التسجیل یمارسا صاحب العلامة،

لأي غرض من  اهااقتنبضاعة استعملت لها علامة تجاریة مقلدة أو عرضها للبیع أو 

.أغراض التجارة والصناعة، لكونها أفعالا تمس بحق ملكیة العلامة الأصلیة

الأصل في عملیة البیع أو العرض للبیع أن یضع صاحب السلعة أو الخدمة 

ولا یمكن استعمال هذه 1علامة على متنها، متى تم طرحها عبر أنحاء التراب الوطني،

2العلامة إلا بعد تسجیلها أو إیداع طلب تسجیل بشأنها عند المصلحة المختصة

3.المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

.المتعلق بالعلامات06-03من الأمر رقم 03مضمون المادة _1
المتضمن إنشاء المعهد 21/02/1998المؤرخ في 68-98تم إنشاء هذا المعهد بموجب المرسوم التنفیذي رقم _2

الجزائري للملكیة الصناعیة، وقد حل هذا المعهد محل المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة، ج ر 

.1998، الصادر في 11عدد 
.المتعلق بالعلامات 06- 03م من الأمر رق04مضمون المادة _3
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و یعرض للبیع منتجا واحدا أو عدة یسـتوي أن یكـون الشخص الذي یبیع أ

م یساهم، ما دام أم ل ساهم في صنعهامنتجات مقلدة أو مصنوعة بطریقة التدلیس قد 

.1بقصد خداع المشتريأنه یقوم بالفعل 

تعتبر عملیة البیع أو العرض للبیع المرحلة الأخیرة في عملیة التقلید نظرا لكون 

هذه المرحلة هي المرحلة التي یلتقي بها الشخص المقلد بالمستهلك في السوق، 

الشخص المقلد المتمثل في الربح على حساب  لدى تحقیق النتیجةتبرز فكرة وبالتالي 

.المستهلك

:المطلب الثاني

الجزائريفي القانون صور التقلید

تأخذ عملیة التقلید التي یمارسها الشخص المقلّد عدة صور في إطار المساس 

قصد إحداث التغییر عن باشرهابالعلامة التجاریة، وهي تلك الأفعال المادیة التي 

، سواء كان هذا التقلید وفقا أو إنقاصه أو استبداله بحرف آخرزیادة حرفطریق

ا مع استعمال الوسائل نللطرق التقلیدیة المتعارف علیها أو باستعمال طرق حدیثة تزام

.التكنولوجیة والاعتماد على الوسائل الالكترونیة والانترنت

 .105 صحسین نوارة، المرجع السابق، _1



14

:الفرع الأول

في الحروفاستبدالالتقلید بالزیادة أو النقصان أو 

من أهم القرارات القضائیة التي صدرت عن المحكمة العلیا بخصوص التقلید 

حیث رفضت 399796أو استبداله ما جاء في القرار رقم إنقاصهبزیادة حرف أو 

ـد تصدى بإلزام الحكم المسـتأنف ومـن جدی ألغىالمحكمة العلیا طعنا بالنقض بقرار 

على  )DELICES( بالكف عن استعمال كلمة دلیس)ملبنة الصومام(المستأنف علیها 

.)DELICES(أغلفة منتوجها من مادة الیاغورت والتعویض لشركة دلیس

جلب أسس المجلس قراره على أن الهدف من العلامة التجاریة لكل منتوج هو

انتباه الزبون على ألا یكون وصف البضاعة ظاهر أكثر من الأصلیة، فكتابة

DELICES یؤدي إلى إبهـام )صمام(الملبنة اسمبالحجم الكبیر مرتین على

في  S دون حرف(DELICEالمستهلكین على أنهم مقبلون على شراء منتوج مقابلتها

.مما یعد تعدیا على اسمه التجاري"داخل في الأسماءت، وبالتالي یمكن أن یقـع )الأخیر

وهي " و أنیكار"أنتیكار"علامتین كما أن القضاء اللبناني أقر وجود تقلید بین 

في حكم صادر عن محكمة بیروت "التاء"حرف علامتین للساعات وذلك بإنقـاص 

ومن أهم الأحكام الصادرة عـن المحـاكم الفرنسیة ما ذهب إلیه 23/10/1958بتاریخ 
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في قضیة مواد "O"القضاء الفرنسي بتأكیده لوجود تقلید عن طریق زیادة حرف

ONET."1"وعلامة "NET"ـین التنظیف ب

:الفرع الثاني

الممارسات التدلیسیةالتقلید عن طریق

الذي یحدد 02-04نجد هذا النوع من التقلید منصوص علیه في القانون رقم 

.، أین اعتبر فعل التقلید ممارسة تدلیسیة2القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

:الممارسات التجاریةالتقلید بمخالفة قواعد نزاهة: أولا

تتطلب حمایة المستهلك من المخالفات التجاریة الناتجة عن عدم احترام قواعد 

شفافیة الأنشطة التجاریة، حمایة هذا الأخیر من كل ممارسة تمس بنزاهة السوق، إذ 

لابّد من أن تكون الأنشطة سواء تعلقّت بالسلع أو الخدمات المعروضة للمستهلك بعیدة 

.ممارسة غیر شرعیة أو ممارسة تدلیسیةعن كل 

:إنّ نزاهة الممارسات التجاریة لا یمكن التوصّل إلیها أو تحقیقها إلاّ من خلال

.احترام الأنظمة والقوانین المنظمة للسوق-

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة العربي بن بن صالح سارة، جریمة تقلید العلامة التجاریة،:نقلا عن_1

   .391 ص،  2016، 15مهیدي، أم البواقي، العدد 
، یحدد القواعد 2004یونیو سنة 23الموافق 1425جمادى الأولى عام5مؤرّخ في 02-04قانون رقم _2

-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004یونیو 27، الصادرة في 41دد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر ع
.2010، ج ر عدد  ، الصادر في 06
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.احترام سیادة المستهلك-

تسمح المنافسة المنظمة و المقننة عند ممارستها في إطار قانوني من تنظیم 

�řŰالسوق وكذا ا ±ž�¡ŕ· ŷ¥�ƓƅŕśƅŕŗÃ��ŕÆŷÃƊ�Ã�ŕĎƈƄ�¶ ±Ÿƅ§�ÁƔŬţś�Ã�±ŕŸŬƗ§�±§±ƂśŬ

أكبر للمستهلك للاختیار بینها، أمّا احترام سیادة المستهلك فتكمن في احترام هذا 

الأخیر في جسمه و ماله، بحیث لا یمكن استغلال ضعف المنزلة التي هو فیها 

.بالمقارنة على ما هو المحترف

:02-04من القانون 25حیازة مواد مخالفة للمادة التقلید ب:ثانیا

:كل حیازة ل ـ25ِتعتبر ممارسات تجاریة تدلیسیة طبقا لأحكام المادة 

"منتوجات مستوردة أو مصنّعة بصفة غیر مشروعة،-"

هي منتجات مقلدة ومزورة من :حیازة منتوجات مستوردة أو مصنّعة بصفة غیر شرعیة

.وقد تكون هذه البضاعة المقلدة مصنّعة محلیّا أو مستوردة1حیث العلامة التجاریة،

أو ) la contrefaçon(إذا كان المساس بالعلامة التجاریة بواسطة التقلید 

L’imitation(المحاكاة التدلیسیة  frauduleuse( یجعل صاحب العلامة الأصلیة

ك الذي لا في خطر من استغلال علامته فإنّ ذلك یشكل خطراً أكبر على المستهل

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01، المجلة القضائیة، العدد 25/06/2002مؤرخ في  286391قرار رقم  -1

 .269 ص، 2003
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یتفطن في أغلب الأحیان للعلامات المقلدة، في الحین یستغل البعض ذلك كأسلوب 

1.بدیل في اقتنائها نظراً لانخفاض قیمتها الحقیقیة

:التقلید بممارسة أعمال المنافسة غیر المشروعة:ثالثا

متعددة و لا یمكن حصرها، غیر المنافسة غیر المشروعة مختلفة وإنّ أعمال

من القانون رقم  28و 27أنّنا نعرض بعض صورها المنصوص علیها في المادتین 

المعدل والمتمم، تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر النزیهة ویطلق عنها 04-02

.العدید من الفقهاء بالمنافسة غیر المشروعة

لى إحداث خلط أو لبس بین تعّد هذه الوسیلة هي أقدم الوسائل المؤدیة إ

المنتجات والمشاریع، بحیث یستفید المنافس من رواج وسمعة وملائمة المؤسسة 

المنافسة، ویحاول استغلال هذا الوضع لصالحه عن طریق ما یحدثه من خلط لدى 

الجمهور المتعامل معه وعدم تمییزهم ومعرفتهم بأنّهم یتعاملون مع بضاعة ومنتج آخر 

2.وا التعامل معهغیر الذي اعتاد

هدف المشرع من تجریم حیازة السلع المصنعة بصفة غیر شرعیة هو خطر تداولها ووصولها للمستهلك في حال -1

تصنیعها لو لا هدف بیعها في السوق، فتتكون من هذا الفعل التعامل فیها، إذ لا فائدة للمحترف من اقتنائها أو

.جریمتین مستقلتین الأولى حیازة السلع المغشوشة والجریمة الثانیة طرح السلع المغشوشة في السوق للتعامل بها
انون، إلهام زعموم، حمایة المحل التجاري، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق-2

.64 ص، 2004-2003فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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فیتمثل في نشر 27فالمثال الذي یمكن سرده بموجب الفقرة الأولى من المادة 

معلومات كاذبة تتعلق بوجود دعوى قضائیة موضوعها شهر إفلاس عون اقتصادي 

مما ینعكس سلبا في اعتقاد عملائه فیؤدي ذلك إلى إحجام التعامل معه خوفا من شهر 

ول المواد التي یستعملها في تعامله مع عملائه من إفلاسه، أو إطلاق شائعات ح

المستهلكین بقصد صرفهم عنه، و لا یشترط التماثل كاملا بین النشاطین بل یكفي أن 

یكون النشاطان متقاربین بحیث یكون لأحدهما تأثیر في عملاء الآخر كما إذا كان 

تجار في هذه أحد المحلّین مصنع لإنتاج و بیع سلع معینة وكان الآخر محل للا

فهذا العمل یتعدى ضرره المحل التجاري الذي وقع علیه الاعتداء إلى جمهور 1السلعة،

.المستهلكین

تتمثل في تقلید 27الحالة الأخرى المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

العلامة الممیزّة لعون اقتصادي، فیمكن لذلك أن یعرّض المستهلك لعدّة مشاكل أهمها 

دم تفریقه بین العلامة الأصلیة والعلامة المقلدّة، الأمر الذي یشكل جنحة طبقا للأمر ع

ولقد تواترت النصوص 2.المتعلق بالعلامات19/07/2003المؤرخ في 03-06

في  ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الخامسة، دار المسؤولیة المدنیةعزالدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، -1

.1316 ص، 1996المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،
.تعلق بالعلاماتالم06-03م أمر رق-2
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القانونیة بعدها من أجل وضع نظام یضمن للمستهلك الحصول على سلع وخدمات 

1.عن كل غش أو تقلیدوفقا للمقاییس والمواصفات القانونیة بعیدًا

یتمتع المستهلك بحق الاعتراض عن تسجیل العلامة أمام الجهات القضائیة متى 

2.كانت العلامة مخالفة للنصوص القانونیة

تقلید (یرى العدید من الفقهاء أن مثل هذه الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

لغش، إذ یمكن تتناسب مع بعض نصوص قانون حمایة المستهلك وقمع ا)العلامة

للمستهلك المتضرر من تقلید العلامة أن یطالب بإبطال العقد نتیجة للتدلیس الذي وقع 

فیه، بحیث یعلم المحترف مسبقا بأنّه بصدد تضلیل المستهلك في حال استعمال علامة 

غیر مسجلّة أو دون حصوله على ترخیص لاستعمالها، فذلك بمثابة كتمان الحقیقیة 

.تهلك في معرفتهاالتي هي حق للمس

یعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعة استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة دون 

ترخیص من صاحبها، إذ تعدد مستعملي هذه المهارة لا یؤدي إلى إحداث الالتباس 

سنة ، الصادرة 41عدد  ج ر(والمتعلق بالتقبیس 2004ان جو 23المؤرخ في 04-04صدر القانون رقم -1

ج ر (تنظیم التقییس وسیره المتعلق ب2005دیسمبر 6المؤرخ في 464-05وكذا المرسوم التنفیذي رقم )2004

كذا منح تغلال العشوائي لعلامات الجودة وا هو عدم الاسمالغرض منه و) 2005سنة ، الصادرة 80عدد 

.تراخیص استغلال هذه العلامات
للمستهلك طلب فیها لات التي یحق االتي تبیّن الحالمتعلق بالعلامات و06-03من الأمر 07راجع المادة -2

لغاء، إذ نجد الإ الإبطال عن حالاتمع العلم أنّه تختلف حالاتلغاء تسجیل العلامات أمام القضاء،إبطال أو إ

من نفس الأمر وهي الأسباب التي 21، أما الثانیة فنصّت علیها المادة 9إلى  1في فقراتها 7الأولى في المادة 

.ن متواجدة عند التسجیلتكتنشأ بعد تسجیل العلامة أي لم 
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والخلط في ذهن المستهلك، ولكن قد یؤدي ذلك إلى إزاحة العون صاحب التقنیة مما 

المتعامل مع هذا العون نظراً لانسحابه من السوق مما ینعكس سلبا على المستهلك

.یقلل من فرص الحصول على السلع أو الخدمات محل منافسة في السوق

كذلك تعتبر ممارسات تؤدي إلى الخلط واللبس بین المتاجر كأن یعمدا عون 

اقتصادي إلى إقامة محل تجاري في جوار قریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته، 

علیه اسما تجاریًا سبق لمنافسه استعماله كما یقوم بتقلید المظهر الخارجي ویطلق

لمتجره من حیث اللون أو زخارف أو رسومات ممیّزة قد سبقه منافسه إلى استعمالها، 

فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر القاعدة التجاریة وهي الشهرة والاتصال بالعملاء، 

حالة اللبس الموجبة للمسؤولیة أن تكون الأعمال في الحین أنّ القضاء یشترط لقیام

1.التي قام بها المنافس مشابهة ومماثلة تماما للعناصر التي ینصب علیها الخلط

:الفرع الثالث

الانترنتالتقلید عبر مواقع 

من خلال استعمالهالا تقتصر عملیة استعمال علامة عبر شبكة إنترانت على 

العلامة بوضعها على استعمال، إذ یمكن بموقع ویباسم المجـال الخـاص تضمینها 

.175 ص، 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، الجزائر، / د -1
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صفحات الموقع هذا الأخیر قابل للوصول إلیه مـن قبـل جمیـع مستخدمي الأنترنت في 

.على العلامة من خلاله عن طریق التقلیدالاعتداءالعالم وعلیه یمكن 

لیة قد عالج المشرع الجزائري الجرائم التي یمكن أن تمس بأنظمة المعالجة الآو 

المعدل والمتمم لقانون 15-04للمعطیات بصورة عامـة مـن خلال القانون رقم 

یعاقب :"على أنهمكرر منه والتي جاء فیهـا394العقوبات وذلك في نص المادة 

دج كل من 100000دج إلى  50000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

ن منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات یدخل أو یبقي عن طریـق الغش في كل أو جزء م

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات ."أو یحاول ذلك

.المنظومة

فمن خلال نص المادة أعلاه یمكننا إدراج جریمة تقلید العلامة التجاریة عبر 

العلامة الأنترنت ضمن جـرائم المعالجـة الآلیة للمعطیات متى قام الفاعل بالتغییر في 

اسیة سواء بزیادة حرف أو إنقاصه أو استبداله أو حتى إذا كان التغییـر یخص میزة أس

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو <<، فعبارةللعلامة الأصلیة كاللون

یستنتج من خلالها أن كل مساس بالعلامة التجاریة >>تغییر لمعطیات المنظومة

غییر في العلامة یؤدي إلى مضاعفة العقوبة المقررة على بالحذف أو التالانترنتعبر 

.فعل من أفعال التقلید الماسة بالعلامةباعتبارهاهذه الجنحة 



22

أما بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فنجده یكاد ینعدم في مجال التقلید عبر 

الأنترنت فـي الجزائـر رغـم أنهـا وضعت أول تنظیم قانوني خاص بشروط وكیفیات 

إلا أنها 257-98إقامة خدمات أنترنت واستغلالها والمتمثل في المرسوم التنفیذي رقـم 

1.ئیة لهذا النوع من الجرائمتبقى تعاني من افتقار النصوص الجزا

كثیرا ما یلجأ الأشخاص الذین یحترفون عملیة التقلید إلى الاعتماد على شبكات 

الانترنت لطرح السلعة أو الخدمة المقلدة، وینتهجون في هذا الصدد وسیلة جد مربحة 

لهم ألا وهي وضع علامة الغیر على سلعتهم، فیلقي اللبس في ذهن المستهلك أن 

ة صحیحة ومعروفة لدیه بینما المشكل یكمن في البضاعة التي سیتحصل العلام

علیها، وبالتالي أصبحت هذه الطریقة الوسیلة المثلى لتسویق المنتوجات المقلدة خاصة 

وأنه في أغلب الحالات یكون البائع أو مقدم الخدمة في دولة غیر دولة المستهلك 

فالتقلید في هذه الحالة یكون بعمل نسخ ، وعلیه ولا یعرف عنوانه الحقیقي)المقتني(

le(طبق الأصل من العلامة الحقیقیة كما قد یكون التقلید ناتج عن عملیة القرصنة 

piratage.(

 .391 صبن صالح سارة، المرجع السابق، :نقلا عن_1
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:المبحث الثاني

الركن المعنوي لجریمة تقلید العلامة التجاریة

داخلیة یعتبر الركن المعنوي للجریمة الركن الثاني للجریمة، فهو عبارة عن نیة 

في نفسیة الجاني، وأحیانا یتمثل هذا الركن المعنوي في الخطأ والإهمال أو الرعونة، 

.الذي یكفي واحدة منها أن یكون أساس للمسائلة الجنائیة بالنسبة للجرائم غیر العمدیة

یتخذ الركن المعنوي للجریمة في التشریعات الحدیثة أحد الصورتین إما في  

.و صورة الخطأ غیر العمدي كالإهمال وعدم الاحتیاطصورة الخطأ العمدي، أ

بالتقلیـد الواقعـة علـى العلامة الاعتداءدراسة الركن المعنوي لكل فعل من أفعال 

كم فصلنا فیها في المبحث الأول یجعلنا نعتمد على نفس التقسیم في هذا التجاریة 

خصوصیة، وعلیه سنقسم المبحث حتى یتسنى لنا إیصال الفكرة بنوع من التدقیق وال

هذا المبحث إلى مطلب أول نتحدث فیه عن الركن المعنـوي فـي جریمة التقلید بالنسـخ 

والتشبیه، أما المطلب الثاني سنخصصه لدراسة الركن المعنوي في جریمة استعمال 

.علامة مقلدة وبیع بضاعة تحمـل علامة مقلدة أو عرضها للبیع
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:المطلب الأول

المعنوي لجریمتي النسخ والتشبیهالركن 

بالنسخ الاعتداءسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى القصد الجنائي في 

في فـرعین، نتطـرق في الفرع الأول إلى القصد الجنائي في فعل التقلید بالنسخ والتشبیه

.لنعرج في الفرع الثاني إلى القصد الجنائي في التقلید بالنسخ

:الفرع الأول

القصد الجنائي في التقلید بالنسخ

هو اصطناع فقط بوجود العنصر المادي، الذي النسخ التقلید بجریمة تقوم

العلامة بغض النظر عـن سـوء نیـة المقلـد، فالعنصر المعنوي لیس ضروري لقیام 

طة لقیام الجریمة، فوجود العنصـر الجریمة، وبالتالي فإن نیة الاحتیال غیر مشتر 

هذا ما تقلید كاف لقیامها ومالك العلامة غیر ملزم بإثبات سوء نیة المقلد و المادي لل

1.یستند إلیه القضاء الفرنسي

وعلیه یعتبر هذا النوع من التقلید باعتباره نقل العلامة كعنصر مادي وحده كاف 

للقول بقیام جریمة التقلید دون البحث أو محاولة استنباط وجود أو توفر العنصر 

.المعنوي المتمثل في القصد الجنائي

1 _ YVES Saint-Gal, Protection et valorisation des marques de fabrique de commerces
ou de service, édition J. Delmas et Cie, Paris, 1972, P13.
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في إطار الجرائم الحدیثة المستحدثة والتي تمس نشاط المؤسسات الاقتصادیة، 

فاعتبار أن العون الاقتصادي محترف في مجال نشاطه ویعلم مسبقا بوجود أعوان 

آخرین في نفس النشاط منافسین له، لا یمكن أن اعذاره في حال قیامه بتصرفات 

بالمساس بحقوق الآخرین، فتوافر الإرادة لدى الأمرانون خاصة إذا ما تعلق یجرمها الق

نحو تحقیق النتیجة المطلوبة هي المحرك الأول لارتكاب و الجاني نحو ارتكاب الجریمة 

.جریمة التقلید خاصة مع علمه بأن القانون یجرم تلك الأفعال

:الفرع الثاني

القصد الجنائي في التقلید بالتشبیه

إذا كان النشاط الاقتصادي یعتمد على سرعة التحول والقدرة على الابتكار، فإنه 

كذاك في إطار جریمة التقلید من غیر المعقول أن تكون هناك علامة ثانیة مشابهة أو 

.الصدف في هذا المیدانلوجودمطابقة للعلامة الأولى حیث أنه لا مجال 

لامة الأولى للقول بسوء نیة الفاعل یكفي تواجد العلامة الثانیة المشابهة للع

.وترتیب على ذلك المسائلة الجزائیة نتیجة فعل التقلید بالتشبیه

إن الهدف الذي یسعى إلیه الشخص المقلد للعلامة التجاریة هو دائما إنشاء 

.والعلامة المقلدةالأصلیةتقارب ذهني لدى المستهلك بین العلامة 
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المتعلق 06-03من الأمر رقم  29و 28و 26 تیننص الماد إلىبالعودة 

جاءت خالیة  وادلم تشترط قیام سوء نیة المقلد، وبعبارة أخرى فهذه الم ابالعلامات فإنه

26اشتراط سـوء النیـة أو القصد الجنائي الخاص في حالة التقلید، إذ نصت المادة من

من نفس الأمر 28الخ والمادة ...كل عملعلى أنه یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة 

نصت على أنه لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص 

فقد نصت على أنه إذا 29الخ، أما المادة ...للعلامة المسجلةارتكب أو یرتكب تقلیدا

  .الخ...ارتكب أو یرتكبأثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد

التجریم على العملیة بحد إن المشرع الجزائري من خلال المواد أعلاه حصر 

دون حاجة إلى إثبات سوء نیة المتهم، ولعل الدافع في ذلك هو حمایة صاحب ذاتها،

العلامة المسجلة من جهة ومن جهة أخرى حتى یتم ترك باب التأویل بوجود حسن نیة 

یمكن الجزائري لدى الشخص الجاني المرتكب لعملیة التقلید، وهذا الموقف للمشرع 

تسجیل العلامة بإلزامیةصاحب العلامة أین أمر  04و 03 من خلال المواداستنباطه 

علامة السلعة أو الخدمة عبر أنحاء لطلب التسجیل عند المصلحة المختصة إیداعأو 

1.بالاستعمال الجدي للعلامة وإلا كانت محل إبطالوكذا أن یلتزم،التراب الوطني

إن ممارسة الحق المخول عن تسجیل العلامة مرتبط :"على أنه06-03من الأمر 11تنص المادة _1

.بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو توضیبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة

:یترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ما عدا في الحالات الآتیة
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ها تحت تصرف الجمهور أن فالمنطق یفرض على صاحب العلامة قبل وضع

یقوم بتسجیلها نظرا لكونها حقا من الحقوق المالیة التي قد یستأثر بها في المستقبل، 

كما أنه بهذا التسجیل سیضمن عدم التعرض للعلامة من طرف الغیر باستغلالها على 

.سبیل المجان أو إعادة استغلالها عن طریق التقلید

:المطلب الثاني

المعنوي في جریمتي استعمال علامة مقلدة وبیع علامة مقلدة أو الركن 

عرضها للبیع

على العلامة في هذا المطلب دراستنا ستنصب على القصد الجنائي في الاعتداء

ثم القصد الجنائي في الاعتداء ،)فرع أول(جاریة عـن طریـق استعمال علامة مقلدةتال

).فرع ثاني(عرضـها للبیع على علامة عن طریق بیع علامة مقلـدة أو

:رع الأولالف

علامة مقلدةاستعمالالقصد الجنائي في جریمة 

من الأمر المتعلق بالعلامات 03إن مخالفة الشروط الواجبة طبقا لنص المادة 

یؤدي إلى تطبیق عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف إلى 

سنوات دون انقطاع،)3(إذا لم یستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاث )1

إذا لم یقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقدیم الحجة بأن ظروفا عسیرة حالت دون استعمالها، ففي )2

.ل إلى سنتین على الأكثرهذه الحالة یسمح بتمدید الأج
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وبتین، لكن السؤال مطروح من هو الشخص ملیوني دینار أو بإحدى هاتین العق

المقصود بالعقوبات المذكورة أعلاه؟

:"من ذات الأمر فإنها نصت على الأشخاص01المطة 33بالعودة إلى المادة 

من هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم 3الذین خالفوا أحكام المادة 

."أو الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علامة

لدى جمهور اعتقادستعمال یؤدي إلـى نشوء یعود سبب التجریم إلى أن هذا الاو 

المستهلكین بتطابق المنشأتین المتنافستین أو أن أحدهما فرع للآخر، ولذلك یشترط 

لقیام هـذه الجریمة عكس ما تم التطرق إلیه في جریمتي التقلید بالنسخ والتقلید بالتشبیه 

.یستعمل علامة مقلدةلم مسبق أنه أن یكون بائع العلامة سيء النیة، ویكـون على ع

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد اعتبر جنحة التقلید من الجرائم المادیة التي 

یكفي فیها وقوع ركنها المادي، دونما حاجة للبحث عن ركنها المعنوي، ومع ذلك یبقى 

الركن (هذا النوع من الجرائم المادیة من الجرائم التي یفترض فیها خطأ الجاني 

 یصح القول بأن جنحة التقلید لا تحتاج لقیامها إلى الركن المعنوي، بل فلا). المعنوي

الركن المعنوي فیها موجود ولكنه یكون مفترضا، أي لا یحتاج من ادعى وجود التقلید 
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إثبات الركن المعنوي، وإنما ینتقل عبء إثبات انعدامه على عاتق القائم بالركن المادي 

1.للتقلید

من القانون التجاري تنص على 33ن المصري نجد المادة وبالرجوع إلى القانو 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین، وبغرامة من عشرة جنیهات إلى ثلاثمائة :"أنه

جنیها، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو 

اشترطه الجزائري یتضح لنا من خلال النص أن المشرع لمصري عكس نظیر ."مقلدة

صـراحة في جریمة استعمال علامة مقلدة أن یكون مستعمل العلامة سيء النیة، أي 

2.یعلم مقدما أنه یقوم باستعمال علامـة مقلـدة لتضلیل الجمهور

منه نجدها 07لا سیما المادة الأردنيوبالرجوع إلى قانون علامات البضائع 

علامة تجاریة استعمالا باطلا استعمالبعض المستخدمین من عقوبة استثناءتضمنت 

الأمر ,أو علامة قریبة الشبه بها، وذلك إذا ما توافرت أمور معینـة نصـت علیها المادة 

.الذي لم یتطرق إلیه المشرع الجزائري 3

، كلیة الحقوق والعلوم 11كحول ولید، جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، العدد _1

 .489 صالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  
.392بن صالح سارة، المرجع السابق، ص _2
.393المرجع نفسه، ص _3
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:الفرع الثاني

:قصد الجنائي في جریمة بیع علامة مقلدة أو عرضها للبیعال

ق القصد الجنائي في هذه الحالة بتوفر العلم المسبق لدى الشخص المقلد أي یتحق

أن هذا الأخیر یعلم بأن تلك البضاعة لیست من تلك العلامة ولكن یقبل بطرحها في 

.السوق لأجل البیع

فقرة الأولى منها على أنها المذكورة أعلاه فقد نصت في ال33فحسب المادة 

و الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو أ:" ... عملیة عمدیة بنصها

وعلیه تكون الجنحة في هذه الحالة قائمة وكاملة ."قدموا خدمات لا تحمل علامة

1.الأركان سواء تحقق البیع أم لم یتحقق لأنه یكفي أن تكون المنتجـات معروضة للبیع

وما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یتناول هذه الجرائم بشيء من التفصیل 

وإنمـا نـص عموما على جنحة التقلید في عبارة واحدة من خلال 03/06في الأمر 

من هذا الأمر ولم تبین مدى ضـرورة تـوافر القصـد الجنائي عكس ما جاء 26المادة 

مع :"انون العلامات السوري على أنه من ق62به المشرع السوري في نص المادة 

بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في أي قانون آخر یعاقب من ثلاثة الإخلالعدم 

لیرة سوریة أو بإحدى   600000إلـى  200000أشهر إلى سنتین وبالغرامـة مـن 

 . 105 صحسین نوارة، المرجع السابق، _1
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وبتین كل من شبه علامة فارقة بغیرها بنیة الغش من دون أن یقلـدها وكـل قهاتین الع

استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبیع أو للتداول أو حاز بقصد البیع أو من 

"التداول منتجات أو خدمات علیها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك

وقد ذهب الفقه المصري إلى وجوب توافر القصد الجنائي الخاص لقیام هذه 

لبضاعة الني یقوم بیعها أو الجریمة، والمتمثـل بنیـة تضـلیل وخداع المستهلك في أن ا

بعرضها للبیع أو التداول تحمل العلامة الحقیقیة 

التشریع المصري فلم یشترط توافر سوء القصد أو الغش لقیام هذه الجریمة في  اأم

بتوافر العلم لدى الجاني بأنه یبیع أو یعرض للبیع أو اكتفىنصوصه القانونیة وإنما 

1.التداول أو یحوز بضاعة تحمل علام تجاریة مملوكة للغیر

.393 صبن صالح سارة، المرجع السابق، :نقلا عن_1
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:الفصل الثاني

وسائل حمایة المستهلك من جریمة التقلید في القانون 

:الجزائري

أضفى المشرع الجزائري أهمیة كبرى وأولویة لحمایة المستهلك من مختلف 

الممارسات غیر النزیهة وغیر المشروعة التي تمارس في السوق، ومتى كانت جریمة 

التقلید التي تصیب العلامات من أهم الجرائم الاقتصادیة التي تعاني منها مختلف 

الاقتصادیات في العالم لما لها من نتائج وخیمة على فئة المستهلكین باعتبارهم الحلقة 

یة، كان من الواجب إذن اتخاذ الإجراءات القانونیة الضعیفة في العلاقة الاقتصاد

.لفرض هذه الحمایة

جریمة التقلید، وقام بسن الكثیر من ل إلیهالإشارةلقد تصدى المشرع كما سبق 

النصوص القانونیة التي تجرم هذه التصرفات، وذلك من خلال وضع الآلیات التي 

لآلیات ما یسمى باة أو بعدیة وهونت هذه الحمایة قبلیتكفل هذه الحمایة، سواء في كا

.الوقائیة والقمعیة
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هذا وقد تم إثراء المدونة القانونیة الجزائریة في إطار ضبط السوق وقمع 

الممارسات التي تنافي المنافسة النزیهة في السوق، من خلال تشدید العقوبات المقررة 

التي لها صلة سواء في القانون الجنائي أو غیره من النصوص القانونیة الخاصة

مباشرة كالقانون المتعلق بالعلامات أو قانون حمایة المستهلك، قانون المحدد للقواعد 

المطبقة على ممارسة الأنشطة التجاریة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونیة التي تم 

اعتمادها ومنحها للمستهلك حتى یتسنى له الدفاع عن حقوقه أمام مختلف الأجهزة 

.لقضائیةالإداریة وا

حتى تبقى المرحلة الأخیرة في كل جریمة مرتكبة هي توقیع الجزاء على الجاني 

یكون ذلك عدلا وإنصافا اتجاه المجتمع عامة واتجاه الضحیة خاصة الذي قد یكون في 

اطار عملیة التقلید إما صاحب العلامة الأصلیة أو المستهلك، وهذا الأخیر هو صلب 

دراستنا كما أسلفناه بالذكر، وبالتالي تختلف هذه العقوبات باختلاف الجریمة بحد ذاتها 

.والضحیة
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:المبحث الأول

آلیات حمایة المستهلك من جریمة التقلید في القانون الجزائري

نتطرق في هذا المبحث لدراسة كل من الوسائل الحمایة التي كرسها القانون 

من حمایة وقائیة وحمایة حمایة المستهلك، وتتنوع طبیعة المقررة  إطارالجزائري في 

.ردعیة

تبرز أهمیة كبیرة في إطار التدخل لحمایة المستهلك من جریمة التقلید، باعتبار 

أن العملیة الاقتصادیة موجهة بالدرجة الكبرى للمستهلك، خاصة ومع الانفتاح 

الاقتصادي وتنوع مختلف المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة وأن تصرفات 

قتصادیة الكبرى لمعرفة الطریقة المستهلك أصبحت محل دراسة من قبل الشركات الا

.عملیة تسویق المنتوج إطارالسهلة والیسیرة للوصول إلیه في 

:المطلب الأول

في القانون الجزائريالمستهلكالآلیات الوقائیة لحمایة 

تعتبر الآلیات الوقائیة من أهم الوسائل المقررة في حمایة المستهلك، إذ أن تحدید 

سابقة لحدوث والتي تكون الاقتصادیة للأنشطةتق المحترف الالتزامات الواجبة على عا

ذو أهمیة قصوى، كما أنه لا یمكن معرفة مدى احترام هذه الشروط الجریمة أمر 
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والالتزامات القانونیة من طرف العون الاقتصادي باعتباره محترف إلا من خلال وضع 

.سیاسة رقابیة على السوق

تكاتف مختلف الأجهزة خاصة تلك المعترف لها یمكن في إطار الحمایة الوقائیة 

بالمنفعة العامة كجمعیات المجتمع المدني، نظرا لقربها من المستهلك ولما لها من 

.والتحسیسصلاحیات في إطار التوعیة

:الأولالفرع 

كــلـالمسته لامـــــإععن إلزامیـــة 

التشریعات العالمیة وفي أغلب یعتبر هذا الالتزام التزاما قانونیا تفرضه مختلف 

.المیادین والمجالات التي یلتقي فیها العون الاقتصادي بالمشتري الذي هو المستهلك

الالتزام بإعلام المستهلك: أولا

یجب على :"من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش على أنّه17تنص المادة 

الذي یضعه لمنتوجباكل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة 

و علیه ".بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیّة وسیلة أخرى مناسبةللاستهلاك

فقد شدّد المشرع على المحترف بأن یقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة 

بالمنتوج و یفهم منها أنّ كل معلومة سواء تعلّقت بكیفیة الاستخدام أو مواصفاتها 

.أو طبیعتها و منشئها أو ممیزاتهاالقانونیة 
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یجب أن یكون ":من التقنین المدني الجزائري على أنّه 01فقرة  352تنص المادة 

العقد على بیان اشتملالمشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا 

فعلى البائع أن یصرح بحقیقة ".المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه 

المبیع ویصفه وصفا نافیا للجهالة، كما یجب أن یكون كافیا لأن یرسم الشيء في ذهن 

من القانون 86المشتري رسما یغني عن لبس أو جهالة، و نجده كذلك في المادة 

على عاتق التزامالسكوت العمدي تدلیسا فنستنتج أنّ هناك اعتبرتالمدني التي 

د المدلس إذا سكت وأخلّ به یكون العقد قابلا للإبطال وهو حكم غیر صریح إلاّ المتعاق

السكوت العمدي تدلیسا وعلى المدلس أن یصرّح بكل اعتبارأنّنا نستنتج من 

1.المعلومات للمتعاقد معه

عامل من العوامل التي تأثر على شفافیة السوق و تطویر  الإعلامیعتبر 

كافؤ في العلاقات بین المستهلك والمحترف یعود بالدرجة الأولى لعدم المنافسة، فعدم الت

بالإعلام وفقا لقانون الالتزاممساواة علمهما بالمنتوج، كما یعتبر العدید من الفقهاء أنّ 

بتحقیق نتیجة، فلا یكفي أن یثبت المنتج أنّه بذل العنایة اللازمة التزامهو  الاستهلاك

لومات للمستهلك لأنّ الأمر یتعلق ببیانات إجباریة منصوص في إیصال البیانات والمع

علیها في نصوص تشریعیة وتنظیمیة، ویجب أن یتّم تنفیذه طبقا لما جاء في القانون 

المدرسة العلیا للقضاء، شهادة ج لنیل تخرّ المدني، مذكرة عولمي منى، مسؤولیة المنتج في ظل تعدیل القانون -1

.24 ص، 2006-2003الدفعة الرابعة عشر، 
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الإعلام ویترتب علیه حق بالتزامفإذا لم یعلم المستهلك عنها یستنتج القاضي إخلاله 

1.المستهلك في التعویض

لام كل من السلع والخدمات وسواء كانت محل بیع أو بالإعالالتزامهذا ویشمل 

بالإعلام بحسب نوع السلعة الالتزاممحّل تنازل مجانّي للمستهلك، بحیث یتسع نطاق 

المقدمة للمستهلك وحسب طبیعة الخدمة، حیث لا یمكن حصر مجال معیّن لهذا 

و لا یمكن وضع قالب معیّن یقدم لكل المستهلكین، المهم أن یكون بلغة یفهمها الالتزام

المستهلك و بصورة تجعل هذا الأخیر قادراً على التحكم في السلعة أو الخدمة الموجهة 

له بما یعود علیه بالفائدة، و یعتبر هذا العنصر جدّ ضروري في إثبات أو نفيّ 

2.المستهلكاتجاهمسؤولیة المحترف 

هي عملیة وسم المنتوج، ویعتبر  الإعلامواجب  إطارإن أهم وسیلة تستعمل في 

الوسم من بین أهم الوسائل التي تؤدي إلى إعلام المستهلك حول التفاصیل والمكونات 

من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  05التي تدخل في تركیب المنتوج، وقد عرفته المادة 

جمیع العلامات والبیانات ":وقمع الغش على أنّ الوسمالمتعلق برقابة الجودة 90-39

وعناوین المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما 

 .26 صعولمي منى، المرجع السابق، -1
زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق _2

 .124 ص، 14/04/2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
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والتي توجد في تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا 

".ما أو خدمة أو یرتبط بهما

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09م من قانون رق 4فقرة  03المادة أما 

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو :الوسم:"الغش على أنّ 

الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو 

على وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة 

."طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها

یساهم الوسم في إطار إعلام المستهلك في إظهار العلامة التجاریة والتعریف بها، 

حیث یعمل عن إیصال صورة حقیقیة للسلعة إلى ذهن المستهلك حتى یتسنى له معرفة 

قانوني فرضه المشرع على كل عون التزاملوسم السلعة المراد إقتنائها، وعلیه فإذا كان ا

یباشر عملیة إنتاج وصناعة وتسویق منتوج ما فإنّه إلى جانب ذلك یساهم اقتصادي

في حمایة العلامة التجاریة من كل مساس غیر شرعي قد یطرأ علیها ممّا یجعل 

والاتفاقیاتة بالعلامة التجاریة من أهم القواعد المكرسّة في التشریعات الوطنیالاهتمام

.الدولیة

العلامات التجاریة تعتبر من أهم الوسائل التي تمكّن المستهلك من التعرّف على 

منتجات أو بضائع صانع أو تاجر بعینه دون غیره من الصناع أو التجار و كذلك 

فهذه الوسیلة تضمن عدم تضلیل جمهور المستهلكین و تحفز الصانع أو التاجر لبذل 
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بجودة منتجاته أو خدماته لأقصى درجة لیضمن تفوقها للارتفاعه أقصى ما في وسع

1.ورواجها

یلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال المادتین السالف ذكرهما أنّه أدرج ضمن 

تعریف الوسم العلامة التجاریة بالرغم من أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها، ولكن 

إعلام المستهلك عن المنتوج فقد أدرجها لمّا كانت العلامة تؤدي دور فعّال ومهم في

إلى جانب البیانات والكتابات التي یمكن أن یشمل علیها الوسم كونّها غالبا ما تؤدي 

إلى تمییز المنتوجات الصناعیة أو الزراعیة مع غیرها خاصة تلك المستوردة، كما 

هور تستعمل العلامة أیضا في تسهیل العملیة الدعائیة للسلع لمنع تضلیل جم

المستهلكین نظرًا لقوّة تدفق السلع في الأسواق خاصة مع تشابهها في الشكل والمظهر 

.2ولكن تختلف في المصدر

:المستهلك إعلامدور الوسم في :ثانیا

:"من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه  01فقرة  17تنص المادة 

ت المتعلقة بالمنتوج الذي یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلوما

."یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة

جاریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ممدوح محمد الجنبیهي، العلامات والأسماء الت-منیر محمد الجنبیهي-1

 .11ص، 2000
 .128 صزوبیر أرزقي، مرجع سابق، _2
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یساهم الوسم في إطار إعلام المستهلك في إظهار العلامة التجاریة والتعریف بها، 

حیث یعمل عن إیصال صورة حقیقیة للسلعة إلى ذهن المستهلك حتى یتسنى له معرفة 

قانوني فرضه المشرع على كل عون التزام، وعلیه فإذا كان الوسم اقتنائهاالسلعة المراد

یباشر عملیة إنتاج وصناعة وتسویق منتوج ما فإنّه إلى جانب ذلك یساهم اقتصادي

في حمایة العلامة التجاریة من كل مساس غیر شرعي قد یطرأ علیها ممّا یجعل 

والاتفاقیاتبالعلامة التجاریة من أهم القواعد المكرسّة في التشریعات الوطنیة الاهتمام

.الدولیة

المتعلق 19/07/2003المؤرخ في 06-03من الأمر رقم 02تعرف المادة 

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لا سیما الكلمات، بما فیها :"بالعلامات على أنّها

قام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیّزة للسلع، أسماء الأشخاص والأحرف والأر 

أو توضیبها والألوان بمفردها أو مركبّة، التي تستعمل كلّها لتمییز سلع أو خدمات 

".شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

تؤثر العلامة التجاریة بصفة مباشرة على رضا المستهلك وذلك في الكثیر من 

هرة التي تتمیّز بها عن غیرها، كما أنّ بعض العلامات متى الأحوال وهذا راجع للش

نظرًا لما تتمیّز به اقتناءهاعرضت على المستهلك إلاّ وأبدى هذا الأخیر الرغبة في 
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الأمر 1من جودة، مع العلم أنّ كل من الجودة و العلامة لا یمكن أن یتم الربط بینهما،

مة التجاریة بصفة غیر مشروعة و العلا استغلالببعض المحترفین إلى یؤديالذي 

la(ذلك عن طریق التقلید  contrefaçon( أو المحاكاة التدلیسیة)L’imitation

frauduleuse( سهولة تداولها ممّا یبعث لدى شهرتها و استغلالذلك قصد ، و

.المستهلك نوعًا من الخلط واللبس

:الفرع الثاني

في السوقفرض عملیة الرقابة

في إطار الانفتاح الاقتصادي وفتح الأسواق للتنافس بین مختلف الأعوان 

وسائل غیر مشروعة لغرض تحقیق الربح  إلىالاقتصادیین، قد یلجأ البعض منهم 

.السریع دون مبالاة للمستهلكین الذین یعتبرون الحلقة النهائیة في العملیة الاقتصادیة

الأسواق من خلال وضع مجموعة هذه الوضعیة جعلت المشرع یتدخل في تنظیم

من التدابیر الوقائیة لضمان السیر الحسن للسوق، ومن هذه التدابیر نجد عملیة الرقابة 

المستمرة والدوریة للسوق للتأكد من مدى احترام الأعوان الاقتصادیین للالتزامات 

.المفروضة علیهم

1- DENNOUNI Hadjira, contrat de consommation, information et qualité de produit en droit
Algerien, symposium international sur :qualité et maintenance au service, Qualima 01, Tlemcen,
2004, p 04.
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المشرع على المحترف إضافة إلى إلزامیة الإعلام التي أشرنا لها أعلاه فقد أوجب

احترام إجراءات وضع المنتوج للاستهلاك بما یتناسب مع التنظیم المعمول به في هذا 

.المجال من بدایة الإنتاج إلى غایة تقدیم المنتوج للاستهلاك، كاحترام واجب المطابقة

في إطار تجسید هذه الرقابة تعتمد الدولة على عدة أجهزة إداریة في ذلك، وأهم هذه 

التابعة للإدارة المركزیة قمع الغشالمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة ولأجهزة نجدا

:بوزارة التجارة

تتنوع المهام المخولّة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش حسب ما 

المنظم للإدارة 266-08من المرسوم التنفیذي رقم 04هو منصوص علیه في المادة 

، حیث تقوم بمراقبة الجودة و قمع و مكافحة الممارسات 1في وزارة التجارةالمركزیة 

المضادة للمنافسة وكذا محاربة الممارسات التجاریة غیر المشروعة، كما تسهر على 

توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة و قمع الغش مع العمل على تدعیم وظیفة المراقبة 

الاختلالاتات ذات منفعة وطنیة بخصوص وعصرنتها، بالإضافة إلى القیام بتحقیق

2.التي تمس السوق

عدّل و یتمم ، ی2008غشت سنة 19الموافق 1429شعبان عام 17مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم _1

و المتضمن 2002دیسمبر سنة 21الموافق 1423شوال عام 17المؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم 

.2008غشت 24،  الصادرة في 48تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 

.المعدل و المتمم454-02من المرسوم التنفیذي رقم 04مضمون المادة -2
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تعتمد المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش و في إطار تنفیذ مختلف 

:مدیریات تابعة لها و هي)4(المهام الموكلّة لها على أربع 

.مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-

.ة وقمع الغشمدیریة مراقبة الجود-

.مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة-

1.تحقیقات الخصوصیةمدیریة التعاون وال-

أما على المستوى المحلي فتبرز هذه الأجهزة في كل من المدیریات الولائیة 

للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة، حیث تقوم هذه المصالح بالسهر على تطبیق 

بالمنافسة والجودة، كما تقوم بتقدیم المساعدة للمتعاملین التشریع والتنظیم المتعلقین

)9(الاقتصادیین والمستهلكین، أمّا المدیریات الجهویة للتجارة والبالغ عددها بتسع 

مدیریات فإنّها تعمل على تنشیط وتقییم وتوجیه نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة 

قابة الاقتصادیة وقمع الغش، وذلك التابعة لاختصاصها الإقلیمي خاصة في مجال الر 

بالاتصال مع الإدارة المركزیة و كذا المدیریات الولائیة للتجارة قصد التعاون و تنسیق 

ها تتطلب تباشر ات التي عملیات المراقبة فیما بین الولایات، أما إذا كانت التحقیق

جهوي لتسهیل اختصاصتخصصات معیّنة فإنّه بإمكانها أن تطلب تدخل هیئات ذات 

.161 صزوبیر أرزقي، مرجع سابق، _1
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ومفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند أهمها الأقسام الإقلیمیة للتجارةذلك و 

1.الحدود

هذا ویمكن الاعتماد في إطار النشاط الرقابي للمنافسة النزیهة في السوق حمایة 

للمصالح المادیة والمعنویة للمستهلك على بعض الأجهزة المتخصصة أهمها المركز 

و یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات CACQE(،2(مراقبة النوعیة والرزم الجزائري ل

طابع إداري یتمتّع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یخضع لوصایة الوزیر 

المكلف بالتجارة الذي بدوره یعیّن مدیرا لتمثیل المركز وكذا الإشراف على مصالح 

.جهویةالمركز الخارجیة التابعة له من مخابر ومفتشیات

:تتجلى أهداف المركز في مجالین

أوّلها في مجال حمایة صحة المستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص التي -

.تنظم نوعیة السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك وتحسینها

یر ، یتضمن تحدید س2006غشت سنة 15الموافق 1427رجب عام 20قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

ینایر 28، الصادرة في 07مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند الحدود، ج ر عدد الأقسام الإقلیمیة  للتجارة و 

2007.
، یعدّل ویتمّم 2003سبتمبر سنة 30الموافق 1424شعبان عام 4مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم _2

والمتضمن إنشاء 1989غشت سنة 8الموافق 1410محرم عام 6المؤرخ في 147-89المرسوم التنفیذي رقم 

.2003أكتوبر 5، الصادرة في 59المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمیه وعمله، ج ر عدد 
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ثانیها یكمن في مجال الرقابة حیث یقوم التنسیق مع الهیئات المختصة قصد -

أعمال الغش والتزویر ومخالفة التشریع الساري العمل به في الوصول إلى اكتشاف

.مجال نوعیة السلع و الخدمات

:الفرع الثالث

دور المجتمع المدني في حمایة المستهلك

لقد اعترف المشرع الجزائري بدور جمعیات حمایة المستهلك بموجب القانون رقم 

العامة لحمایة المستهلك المتعلق بالقواعد 1989فیفري 07الصادر في 89-02

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، أمّا 03-09والملغى بموجب القانون رقم 

تنظیم هذه الجمعیات من حیث إنشائها و تنظیمها و سیرها فقد نظّمه المشرع بموجب 

لاعتراف لها بالشخصیة المعنویة حیث تمّ ا1المتعلق بالجمعیات،31-90القانون رقم 

.من القانون ذاته16المدنیة بمجرد تأسیسها عملا بأحكام المادة الأهلیةو 

یقصد بالتدخل الوقائي ذلك الإجراء الذي تباشره جمعیات حمایة المستهلك قبل 

سلامته من الممارسات التي قد و أمن المستهلك قصد ضمان أمنه و المساس بصحة

ین جمهور المستهلكین، ة كبیرة بتشكل خطر علیه، إذ غیاب الوعي الاستهلاكي بنسب

، 1990، الصادرة سنة 53، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون-1

، الصادر في 02، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012ینایر 12المؤرخ في 06-12الملغى بموجب القانون رقم 

2012.
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كذا لضرورة الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي بما یتناسب مع مقتضیات الحیاة قد یجعل و 

1.الكثیر من المستهلكین یجهلون حقوقهم

قد یأخذ موضوع التوعیة الذي تعتمد علیه جمعیات حمایة المستهلكین عدة طرق 

اء السلع التي لا تحتوي على تحسیسه بضرورة الامتناع عن شر توعیة المستهلك و منها 

وأنّ 2وسم أو مكان صنعها، وكذا منع استهلاك المواد التي یعرف على أنها مقلدة،

.العلامة الموضوعة على متنها مزیفة

أما عن الأسلوب الذي تستعمله هذه الجمعیات فقد تلجأ إلى استعمال وسائل 

ظیم المحاضرات وتعلیق لإعلام المختلفة مثل التلفزیون والإذاعة والإشهار وتنا

.المطبوعات حتى تكون على اتصال مباشر بالمستهلك لكي تلم بانشغالاتهالملصقات و 

هذا ویمكن لجمعیات حمایة المستهلك في متابعة الأسواق وذلك بمراقبة مدى 

احترام إجراءات إشهار الأسعار، وكذا مدى مطابقة السلع للجودة، و یشبه هذا الدور 

بالتالي فهذا الدور ة الجودة و قمع الغش والأسعار، و مصالح مراقبذلك الذي تلعبه 

الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك أصبح أكثر من ضرورة، وهذا بسبب انفتاح 

التوزیع، الخاصة، المكتبة العصریة للنشر و أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین / د -1

 .509 ص، 2008مصر، 
تثیر العلامات المقلدة مشكلا عویصا على المستوى الدولي نظرا لما في ذلك من آثار سلبیة، إذ تساعد -2

العلامات المقلدّة في ظهور الأسواق الموازیة، وكذا بث الاضطراب في السوق لدى المستهلك، إذ بحكم جهل 

لك بمصدر العلامة أو مطابقتها للأصل قد یلجأ للتعاقد مع المحترف قصد الحصول علیها في الحین یكون المسته

هذا المستهلك مسلوب الإرادة نظرا لوقوعه في تدلیس، كما قد یؤدي ذلك على إفلاس العون الاقتصادي صاحب 

.ةالعلامة الأصلیة نظرا للمبالغ الباهظة التي یدفعها مقابل تسجیل العلام
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أسواق السلع والخدمات على المستهلكین سواء من طرف منتجین وطنیین أو منتجین 

دولة وتتقاسم المسؤولیة أجانب، حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة التابعة لل

معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتوج لا یتطابق والمواصفات والمقاییس 

المحددة قانونا، ویتجاوز هدفها مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك إلى تحقیق نوع من 

المحترف على التوازن بین مصالح المستهلك ومصالح المحترف، فمن جهة تشجع 

سلیمة ذات نوعیة جیدة وصحیة تحقق نقلة نوعیة في إنعاش لحة و عرض منتوجات صا

الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى ضمان حقوق المستهلك في استهلاك منتوج لا 

1.یشكل خطر على صحته أو یهدد حیاته

من أجل تعزیز 2إمكانیة جمعیات حمایة المستهلك العمل مع مجلس المنافسة

كل ممارسة قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، كما الدور الإیجابي للمنافسة ومنع 

تعمل هذه الجمعیات على اقتراح سن بعض القوانین في إطار حمایة المستهلك من 

الآثار السلبیة للمنافسة، كما لهذه الجمعیات العمل بالتنسیق مع مختلف الأجهزة 

تركة الأخرى سواء كانت إداریة أو قضائیة من أجل ضمان الدفاع للمصالح المش

مكتبة -عدد خاص-دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة و الإداریةهامل الهواري، -1

 .224 ص ،2005الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
یمكن أن تستشیره أیضا في :"المتعلق بالمنافسة أنه12-08من القانون رقم  02فقرة  35المادة تنص_2

المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا 

.2008، الصادر في 36ج ر عدد .جمعیات المستهلكین
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للمستهلكین، إذ یمكن لها أن تطلع مثلا معهد الملكیة الصناعیة عن التجاوزات والتقلید 

.الذي یطرأ على العلامات وكذا معهد التقییس فیما یخص الجودة

أن تتأسس أمام الجهات القضائیة في إطار یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین 

ذلك بعد حصول على التعویض و تهلكین قصد الالدفاع عن المصالح المشتركة للمس

أمام الجهات القضائیة رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي خالف القانون

خاصة وأن المشرع الجزائري اعترف لها  1الجهات الإداریة المعنیة،المختصة و 

فقرة  21أكده المادة بالمنفعة العامة بمجرد تأسیسها وفق التنظیم الساري العمل به كما ت

2.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 2

:المطلب الثاني

في القانون الجزائريالمستهلكالآلیات الردعیة لحمایة 

حمایة المستهلك، فإن هناك  إطارإذا كان الجانب الوقائي جد ضروري في 

ة الردعیة، أین یتم وضع مختلف مرحلة ثانیة تستتبع المرحلة الأولى ألا وهي المرحل

 .226 ص مرجع سابق،هامل الهواري، _1

أعطى المشرع دور جدّ فعال لجمعیات حمایة المستهلك و ذلك نظرا لما تقوم به من حملات التوعیة و هذا وقد _  2

الدفاع عن مصالح المستهلكین خاصة في ظل المنافسة الحرّة، فقد أدخل ضمن التشكیلة الجدیدة لمجلس المنافسة 

من الأمر 24المعّدلة للمادة 12-08من القانون رقم 10ممثلین عن هذه الجمعیات كما نصت على ذلك المادة  

في فقرتها الثالثة على أنّه یضمّ مجلس المنافسة عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین،  03- 03رقم 
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النصوص القانونیة التي تجرم السلوك غیر المشروع وكذا تفعیل مختلف الإجراءات 

.القانونیة التي تسمح للمستهلك باسترجاع حقوقه المعتدى علیها

:الفرع الأول

تجریم أفعال تقلید العلامات في القانون الجزائري

تقلید بمختلف النصوص القانونیة حتى لا لقد تصدى المشرع الجزائري لجرائم ال

في إطار ردع كافة الأفعال التي من شأنها یترك فراغا قانوني یستعمله أي كان

:، ومن هذه النصوص نذكرالمساس بحقوق أصحاب العلامات وكذا المستهلك

في ظل نصوص قانون العقوبات: أولا

الحمایة الجزائیة للمستهلك في صورة القمع الجنائي وهي أشد صور تتجلى 

غیر النزیهة حیث أنه بالعودة إلى بعض الأفعالالحمایة المكرسة للمستهلك، 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والتي تحیل 68المنصوص علیها في المادة 

إلى التقلید باعتباره من ، نجد أن المشرع تعرض 1من قانون العقوبات429إلى المادة 

La(جرائم الخداع tromperie.(

یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرّخ في 156-66أمر رقم _1

.معدل و متمم
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یعاقب بالحبس من :"من قانون العقوبات الجزائري على أنه429تنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین  20000 إلى 2000ثلاث سنوات وبغرامة من  إلىشهرین 

:العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد

أو الصفات الجوهریة أو في التركیب، أو في نسبة المقومات سواء في الطبیعة _

.اللازمة لكل هذه السلع

.سواء في نوعها أو مصدرها_

.المسلمة أو في هویتهاالأشیاءسواء في كمیة _

في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي تحصل علیها _

."بدون حق

ه للحقیقة في شأن واقعة ما یترتب عن ذلك یعرف الخداع بأنه طمس وتشوی

الوقوع في الغلط، ویعني ذلك أن جوهر الخداع كذب وموضوع الكذب واقعة یترتب 

، فنقول أن علیه خلق الاضطراب في عقیدة شخص وتفكیره وتجعله یعتقد غیر الحقیقة

من قانون العقوبات تصنف 429جریمة خداع المتعاقد المنصوص علیها في المادة 

ن حیث خطورتها على أنها جنحة كما أسلفنا بالذكر، أما الأفعال التي قد یتضمنها م

كمیة المنتوج، تسلیم منتوج غیر ذلك المعني :خداع أو محاولة خداع المستهلك نذكر
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النتائج المنتظرة منه، طرق الاستعمال مسبقا قابلیة استعماله، تاریخ أو مدد صلاحیته، 

1.عمالهوالاحتیاطات اللازمة لاست

:العلاماتالمتعلق بقانون الفي ظل :ثانیا

المتعلق 03-06تعتبر جریمة تقلید العلامات جنحة یعاقب علیها القانون رقم 

أعلاه، 10مع مراعاة أحكام المادة ":منه على أنه26بالعلامات، حیث تنص المادة 

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به 

.الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة

 33إلى  27یعد التقلید جریمة یعاقب علیها بالعقوبات المحددة في المواد 

."أدناه

من النصوص الجزائي المتعقلة لعل المشرع الجزائري یرید حصر أكبر قدر ممكن

بجریمة تقلید العلامات في متن القانون المتعلق بالعلامات لغرض تجانس النصوص 

.وتكریس مبدأ الخاص یقید العام

:من أهم الجرائم التي نص علیها قانون العلامات نذكر

/   ).1فقرة  33المادة ( هةمشاب أو مقلدةعلامةاستعمالجنحة-

/  ).2فقرة  33المادة (للغیرملكعلامةوضعجنحة-

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون  68ادة مضمون نص الم_1
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علامة تحمل لا خدماتتقدیم أو أكثر أو سلعةللبیع ضعر  أو البیعجنحة/-

).33المادة (

.)04المادة (مسجلة غیرعلامةاستعمال/-

إن جریمة التقلید من الجرائم التي تمس كل منتوج سواء كان سلعة أو خدمة، ولما 

موضوع علامة مسجلة ومحمیة فإن الحمایة المقررة لها تكون كانت هذه المنتوجات 

مشددة

أكثر من ذلك فباستقراء نصوص القانون المتعلق بالعلامات نجد أن المشرع 

أن یتحدث عن التقلید الذي یصیب صاحب العلامة دون غیره، ولكن في المقابل نجد 

وهذه هي السمة الازدواجیة في إطار محاربة لمستهلكین،لحتى كضمانالحمایةهذه 

.تقلید العلامات

یمكن القول بأن جریمة تقلید العلامات هي الجریمة التي یلتقي فیها ضحیتان 

المستهلك وصاحب العلامة، بالرغم من أنّه لكل منهما مصالح متضاربة اتجاه الطرف 

ادي، ما أدى بالمشرع الآخر، خاصة وأن الجاني في هذه الجریمة هو كذلك عون اقتص

إلى صنع التلاؤم التشریعي العقابي للوسائل الجدیدة للغش والتقلید عن طریق سن 

القواعد التي تحد من حجم هذه الجرائم بموجب نصوص خاصة وفي القوانین المجاورة 
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جنحة التقلید في عملیة صنع العلامة المشابهة أو هذا ولم یحصر 1.وذات الصلة

جلة، ونجده كذلك لم یعدد جرائم التزییف والتزویر ولا الاستعمال مماثلة لعلامة مس

المتعلق بعلامات المصنع 57-66لعلامة مقلدة أو مزورة كما فعل في الأمر السابق 

سالف الذكر، ولكنه أدخل ضمن 06-03والعلامات التجاریة الملغى بموجب الأمر 

خولها المشرع الجزائري لصاحب جنحة التقلید كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة التي 

.العلامة المسجلة

فلم یعد بهذا جرم التقلید مقتصرا على صنع علامة مشابهة، ولم یعد جرم التزییف 

یدل على الاحتیال الذي یقوم به المجرم لیصنع علامة تتطابق بشكل كبیر مع علامة 

یة في علامة أصلیة، ولا جرم التزویر الذي یقوم به الفاعل بمحاكاة عناصر أساس

2.فرعیة جانبیة من أجل خداع المستهلكإضافاتمعینة مع 

فكل تلك الأفعال جعلها المشرع الجزائري تخضع لتكییف واحد وهو جنحة التقلید، 

3.مادام أنها تمثل جمیعا مساسا بحقوق صاحب العلامة في احتكار استغلال علامته

عند تسجیل العلامة المدة الزمنیة لصاحبها في 06-03الأمرحدد  وقدهذا 

قابلة للتجدید لفترات متتالیة وهذا طبقا لنص سنوات 10الدفاع عن هذه الحقوق وهي 

.منه05المادة 

 . 63 صكحول ولید، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائري، مرجع سابق، _1
 . 479 صكحول ولید، جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري، مرجع سابق، _2

.479 ص، نفسهمرجع ال_ 3
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في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش:ثالثا

تسعىالتيالأساسیة الأهداف أحدالتقلیدجریمةمنالمستهلكحمایةعتبرت

الملحةمن الحقوق المكرسة للمستهلك، فالحاجة ذلك أن باعتبارتحقیقها إلى الدول

نظیفةبیئة في الحیاة في حقهقوانین لحمایته وضمانالمستهلك أدت إلى سنلحمایة

.الأساسیةحاجیاتهإشباع في وحقهوصحیة،

ستهلك وقمع لقد تم تكلیف أعوان الرقابة وقمع الغش في إطار قانون حمایة الم

بالإضافة إلى ضباط الشرطة :"والتي تنص على أنه25المادةالغش عملا بأحكام

القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل 

للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة 

یمكن :"من نفس القانون على أنه28كما نصت المادة ".المكلفة بحمایة المستهلك

ائفهم، وعند ممارسة وظ إطارأعلاه، في 25أعوان الرقابة المذكورین في المادة 

الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومیة، الذین یتعین علیهم مد ید المساعدة عند 

."أول طلب

ة المرتبطة بأفعال لقد نص المشرع على مجموعة من التصرفات غیر المشروع

التقلید والتي یجب محاربها في السوق، ومن جملة الأفعال نذكر تلك المنصوص علیها 

یعاقب :"من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، حیث تنص على أنه68في المادة 
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، كل من یخدع أو العقوباتمن قانون 429بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

:هلك بأیّة وسیلة أو طریقة كانت حولأن یخدع المستیحاول 

كمیة المنتوجات المسلمة، -

تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا،-

قابلیة استعمال المنتوج،-

تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج،-

النتائج المنتظرة من المنتوج،-

."طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج-

:"من نفس القانون بقوله69المشرع العقوبات الواجبة حسب نص المادة لقد شدد

سنوات حبسا )5(خمس  إلىأعلاه، 68ترفع العقوبات المنصوص علیها في المادة 

، إذا كان الخداع أو محاولة )دج 500.000(وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار 

:الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة

أخرى مزورة أو غیر مطابقة،بأدوات أوالوزن أو الكیل -

أو الوزن أو الكیل التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار  إلىطرق ترمي -

أو التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج،

إشارات أو إدعاءات تدلیسیة، -
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یة كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أ-

".تعلیمات أخرى

قمع التقلید نجد عملیة تزویر  إطارفي  هامیجر التي تم تكذلك من جملة الأفعال 

، أو توفیر أدوات وأجهزة أو مواد 1المنتوج أو عرضه أو بیعه مع علمه أنه مزور

بالإضافة إلى معاقبة كل من یخالف 2،خاصة من شأنه أن تؤدي إلى تزویر المنتوج

من القانون السالف  18و 17المنتوج كما هو منصوص علیها في المواد إلزامیة وسم 

4.أفعال الغش، عرض، وضع للبیع أو بیع منتوج مزور ذاوك 3الذكر،

:في ظل قانون الجمارك:رابعا

إدارة الجمارك دورًا فعالاً في إطار مراقبة البضائع یتجلى الدور الفعّال الذي تلعب 

.المجال الاقتصادي أو في المجال الأمنيفي  تقوم به الجمارك سواء

ففي المجال الاقتصادي یرتكز دور الجمارك في كل من تحصیل الرسوم 

الجمركیة وكذا منع دخول البضائع أو تصدیرها بصورة مخالفة للقانون، أما في المجال 

ة، الأمني فتقوم بدور مهم في مراقبة البضائع المقیّدة و الممنوعة من دخول إقلیم الدول

، فیفهم من ذلك ماتعلى قرینة العلم في هذه الجریمة عكس ما كان علیه في قانون العلاالجزائرينص المشرع_1

بنیة تضلیل وخداع المستهلك في أن المتمثلأنه ذهب إلى وجوب توافر القصد الجنائي الخاص لقیام هذه الجریمة و 

.المنتوج یحمل علامة أصلیة
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09انون رقم من الق70مضمون المادة _2
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 78مضمون المادة _3
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 83مضمون المادة _4
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الهدف منهما واحد ألا و هو حمایة )الاقتصادي و الأمني(و في كلا المجالین 

1.المستهلك ممّا یضرّه سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

حمایة المستهلك من خلال منع دخول  إطارتلعب إدارة الجمارك أدوار مختلفة في 

لذلك، إذ بالرجوع إلى المادة البضائع المغشوشة أو المقلّدة أو الردیئة وغیرها والتصدي 

یتجلى دورها في وضع حدّ لكل ما من شأنه المساس 2مكرر من قانون الجمارك08

بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته، من جهة أخرى تضع حدًا لكل 

.منتوج موجها للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر و تنمیة المنتوج المحلي

من قانون الجمارك حق معاینة المخالفات الجمركیة  1فقرة  241ت المادة لقد خوّل

یمكن لأعوان الجمارك وضباط :"وضبطها للعدید من الهیئات حیث تنص على أنّه

الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، وأعوان 

لشواطئ وكذا الأعوان المكلفین مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراّس ا

بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن یقوموا بمعاینة 

ویجب تحریر محضر مخالفة فور حجز السلعة محّل ".المخالفات الجمركیة وضبطها

1.كذلك إذا تعلّق الأمّر بقمع الغش3المخالفة،

 .173 صزوبیر أرزقي، مرجع سابق، _1
22الموافق لـ 1419ربیع الثاني عام 29المؤرخ في 10-98المعدّل والمتمم بالقانون رقم 07-79قانون رقم _2

.1998، الصادرة سنة 61والمتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1998غشت سنة 
.من قانون الجمارك الجزائري242مضمون المادة -3
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كن لأعوان الجمارك أن یقوموا بتفتیش كذلك في إطار أداء العمل الرقابي یم

2.جسدي للأشخاص الذین یحتمل أنهم یحملون على أجسادهم بضائع مغشوشة

تعمل إدارة الجمارك على تحقیق أمن المستهلك من خلال منع وحجز السلع 

المقلدّة والمغشوشة المستوردة من الخارج، إذ لا یكفي وضع تشریعات و هیئات تحارب 

ن وسلامة المستهلك في السوق وإنّما لابّد من وضع سیاج أو حاجز كل ما یمس بأم

یحمي من دخول هذه المنتوجات إلى السوق الوطنیة، و بالرجوع إلى الأسواق الجزائریة 

لو مرأى الجمیع دون تدخل أيّ هیئة و فإنّه لا یخفى حجم السلع المقلدّة التي تباع أمام 

، و أحیانا نجد سعر المنتوجات المقلدّة و قتنائهااتدابیر لإعلام المستهلك بعدم باتخاذ

المغشوشة تباع بأثمان مطابقة للمنتوجات الأصلیة، فهنا الإشكال الذي یطرح نفسه هو 

من أي باب أو بعبارة أخرى من أي منفذ تعبره هذه المنتوجات لتصل إلى السوق 

3الوطنیة؟

:في ظل القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة:خامسا

تجرم مختلف التشریعات كل أشكال الغش التجاري والذي یدخل ضمن مفهومه 

02-04القانون رقم جریمة التقلید، أما في القانون الجزائري فلقد جرم المشرع بموجب 

تسهیلا لقمع الغش، یمكن عند الضرورة تمدید عمق ":أنّهمن قانون الجمارك 2فقرة  29تنص المادة -1

غیر أنّه، یمكن تمدید هذه المسافة إلى أربعمائة )60(كلم إلى غایة ستین )30(المنطقة البریة من ثلاثین 

".تندوف وأدرار وتمنراست:كلم في ولایات)400(
.من قانون الجمارك الجزائري 2فقرة  42مضمون نص المادة -2
. 177 صزوبیر أرزقي، مرجع سابق، _3
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جمیع أشكال الممارسات التجاریة 1،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

.وجریمة التقلید بصفة خاصةبصفة عامة غیر الشفافة وغیر النزیهة

یمنع على :"من القانون السالف الذكر أعلاه على أنه 1فقرة  25تنص المادة 

:التجار حیازة

."منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة-

تمنع كل الممارسات التجاریة غیر :"منه على أنه26كذلك نصت المادة 

النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون 

."اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

تعتبر ممارسات تجاریة غیر :"منه فقد نصت على أنه 2فقرة  27أما المادة 

القانون، لا سیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها في مفهوم أحكام هذا نزیهة

:العون الاقتصادي بما یأتي

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو -1

خدماته أو الإشهار الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك 

."وأوهام في ذهن المستهلك

، 06-10متمم بالقانون رقم المعدل و الحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ی02-04قانون رقم _1
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خلال المواد التي عرضناها أعلاه یتبین أن جریمة التقلید تأخذ عدة وعلیه من 

:لكن كل هذه الأشكال لها عنصرین،أشكال

یتمثل في الاعتداء على مصالح عون اقتصادي آخر:العنصر الأول_

.الهدف من الاعتداء وهو كسب زبائن العون المعتدى علیه:العنصر الثاني_

التقلید في هذا الصدد تهدف إلى تفادي إیقاع المستهلك وبالتالي فمحاربة جریمة 

، نظرا لاعتبار في الوهن والشكوك وما یصحب ذلك من اضطراب في السوق

، كما أن الممارسات التجاریة هي المرحلة الأخیرة لطرح المنتوج والتواصل مع المستهلك

قلید ألا وهو المشرع أضاف نوع جدید من الممارسات التي قد تكون موضوعا لفعل الت

.الإشهار

:الفرع الثاني

الدعاوى المقررة في إطار محاربة جریمة التقلید

تتنوع الدعاوى القضائیة المخولة للمستهلك في إطار قمع وردع الأفعال 

والممارسات المتعلقة بالتقلید، من دعاوى مدنیة وجزائیة والدعاوى الناتجة عن المنافسة 

.غیر المشروعة

:للمستهلكدعوى المدنیةالتفعیل : أولا

من التقنین المدني الجزائري و التي تنص على 1مكرر فقرة 140تنص المادة 

یكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو لم ":أنه
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، حیث یعتبر هذا الموقف سلیمًا في إطار حمایة "تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

ظاهرًا من خلال العملیات التجاریة الیومیة للمستهلك حیث كثیرًا ما المستهلك وهذا 

یتحصل على منتوجات سواء سلع أو خدمات دون أن یكون بینه و بین منتجها أو 

مقدمها علاقة تعاقدیة، كذلك من جهة أخرى یشكل ذلك حمایة أوسع للمستهلك خاصة 

.ة منتجهاعندما تكون المنتوجات مستوردة من الخارج و یصعب معرف

كل عمل أیا كان، یرتكبه :"من القانون المدني فتنص على أنه124أما المادة 

."المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة ففي  إنوباعتبار 

إطار حمایة المستهلك هناك من یؤسس قیام مسؤولیة العون الاقتصادي باعتباره 

محترف في نشاطه على أساس عقدي یربط هذا الأخیر بالمستهلك، وهناك آخرون 

.یؤسّسون قیام المسؤولیة المدنیة على أساس تقصیري

-الضرر–كان المسؤولیة المدنیة تتكون من ثلاث عناصر وهما الخطأ إن أر 

العلاقة السببیة، فمتى ثبت للمحكمة توافر عناصر المسؤولیة من خطأ و ضرر و 

علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر یتعیّن علیها الحكم بالتعویض المناسب للمضرور، 

مع مرور الوقت أین أصبحت فبعدما كانت المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ تطورت 

.تقام المسؤولیة على أساس الضرر
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على الرغم من اتخاذ العدید من الاحتیاطات لحمایة المستهلك من التصرفات 

الاحتیالیة على شبكة الإنترنت، إلا إنه لا یزال هناك تزاید مستمر في أعداد الشكاوى 

على الإنترنت، وتزداد التي تصدر من المستهلكین الذین یتعرضون لأفعال احتیالیة

خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى التنوع الكبیر في أشكال وصور هذا الاحتیال التي 

.تتغیر بشكل سریع مع التقدم في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

:لفائدة المستهلكتفعیل دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا

ة المخالفة للأعراف التجاریة و التي یمنع القانون الممارسات التجاریة غیر النزیه

1.على مصالح عون أو عدة أعوان آخریناقتصاديمن خلالها یتعدى عون 

للأعراف التجاریة، وإنّما الاقتصاديوعلیه فلا نكون أمام جریمة لمجرد مخالفة العون 

على مصالح الآخرین و لكن بتطبیق الاعتداءیشترط أن تكون هناك نتیجة تتمثل في 

قواعد القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة یجوز لكل من لحقه ضرر نتیجة 

فعل من أفعال المنافسة غیر المشروعة أن یرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، فلا 

یدي على المتنافس المتضرر لرفع هذه الدعوى، إذ لابد من تكاثف الأالاعتمادیكفي 

.لف الذكراالس02-04من القانون رقم 26مضمون المادة -1
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بین المتنافسین و المستهلكین لمحاربة المنافسة غیر المشروعة إذ هما الطرفان اللذان 

1.ینبغي حقیقة حمایتهما

في مواجهة الاقتصاديیعتبر مركز المستهلك في هذه الحالة شبیها بمركز العون 

أعمال المنافسة غیر المشروعة نظرًا لمساس نتائج هذه الأخیرة بمركزیهما في كل 

أهمها دعوة المجتمع لمحاربة كافة الجرائم اعتباراتلحالات، و نؤیّد هذا القول لعدّة ا

اقتناءو منها المنافسة غیر المشروعة، كذلك العمل على تجنیب المستهلك الاقتصادیة

السلع و الخدمات من تلك الأطراف التي تبحث عن ترویج منتوجاتها بكافة السّبل حتى 

.ولو كانت غیر مشروعة

یتعیّن على المستهلك لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة من توفّر شروط معنیة 

:إلى جانب الشروط المعروفة لقبول الدعوى و هي

:الخطأ-1

لا تتحقق المسؤولیة إلاّ إذا كان هناك خطأ قد أرتكب كون أنّ رفع دعوى 

خص عن الشانحرافو الخطأ هو 2المنافسة غیر المشروعة توجب إثبات الخطأ،

به إلى الإضرار بالغیر، أمّا في المنافسة غیر المشروعة یؤديسلوك الرجل العادي 

یتطلب وجود هناك منافسة بین شخصین و أن یرتكب أحدهما خطأ في هذه المنافسة 

ص ، 2007عصام عبد الواحد نعمان، المنافسة غیر المشروعة، المركز العربي للخدمات القانونیة، الیمن، -1

03.
2- Serra Yves, , Commerce interdite –concurrence déloyale et parasitisme : panorama
2004-2005, recueil Dalloz, n° 35, 2005, p2463.
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عدم تبصر، ن ذلك عن عمد أو عن مجرد إهمال و یصیب به عمل المنافس سواء كا

سوء النیّة أو كان الخطأ غیر ار بالغیر و دى المنافس قصد الإضر أي سواء توفّر ل

1.عمدي مبعثه الإهمال بحقیقة نشاط المنافس

یكون لمن أضیر إجبار المعتدي على الكف عن هذا العمل فضلا عن تعویض 

2.الضرر الذي تسبب له منه عن طریق دعوى المنافسة غیر مشروعة

:الضرر-2

دعوى  باعتبارهایتمیّز الضرر بالنسبة لدعوى المنافسة غیر المشروعة عن غیرها 

تفادي وقوع ضرر، فلو یتفطّن و  اتقاءوقائیة فضلا عن أنّها دعوى علاجیة، تهدف إلى 

السلع اقتناءاعتادالمستهلك مثلا إلى أنّ علامة ما تتشابه إلى حد كبیر مع علامة 

التشابه قد یحدث الخلط لدى عامة المستهلكین فإنّ له أنّ هذاوالخدمات على أساسها و 

فلا یكفي حدوث خطأ من 3حدوث الخلط،لاتقاءرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

ŕƊƔ�ŕĎƔ̄ŕƈ�±±Ų¿�4التاجر بل یجب أن ینجم عن خطئه ضرر للغیر، ƅ§�§°ƍ�ÁŕƄ�¡§ÃŬÃ

عزیز العكیلي، الوجیز في القانون التجاري، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و / د -1

 .91 ص، 2000التوزیع، عمان، 
.1311اربي، المرجع السابق، ص عز الدین الدناصوري، عبد الحمید الشو -2
علامات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بوروبة ربیعة، حمایة المستهلك في ظل النظام القانوني لل-3

 .95 ص، 2008-2007الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .179 ص، 1994فضیل نادیة، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، / د  -4
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سواء كان الضرر و  المالياعتبارهواله أو أدبیّا یناله في سمعته و المضرور في أم

1.صغیرًا أو كبیرًا

غیر ملزم بإثبات سوء نیّة ى المستهلك أن یثبت تحقق الضرر و علیه فلیس علو 

المقلد مثلا نظرًا للطبیعة الخاصة لدعوى المنافسة غیر المشروعة، كما أنّ القضاء 

ذلك لصعوبة إثبات الضرر كي یحكم لصالحه و احتماليیكتفي بإثبات أنّ الضرر 

.الفعلي في مثل هذه الحالات

:العلاقة السببیة-3

تستند دعوى المنافسة غیر المشروعة إلى نفس الأساس الذي تقوم علیه دعوى 

المسؤولیة المدنیة، لذلك یجب أن تقوم رابطة السببیة بین أفعال المنافسة غیر 

على المشروعة والضرر الذي أصاب المدعي، غیر أنّه توجد حالات لا یترتب فیها 

أعمال المنافسة غیر المشروعة أيّ ضرر للمدعي بحیث یكون المقصود من هذه 

الدعوى الحكم بإزالة الوضع غیر المشروع بالنسبة إلى المستقبل، و في هذه الحالات 

تفترق دعوى المنافسة غیر المشروعة عن دعوى المسؤولیة المدنیة التي یكون الغرض 

ناك محل للتحدث عن رابطة السببیة في دعوى منها تعویض الضرر، لذلك لا یكون ه

المنافسة غیر المشروعة إلاّ في حالات نشأ فیها للمدعي ضرر من الأعمال غیر 

 . 92 صعزیز العكیلي، المرجع السابق، / د  -1
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و مثال ذلك كیف یمكن إثبات فقدان المتنافس لعملائه نتیجة لفعل 1المشروعة،

المنافسة غیر المشروعة، و بعبارة أخرى كیف یمكن إثبات أنّ فعل المنافسة غیر 

هو الذي أدى إلى التأثیر على حریّة خیار اقتصاديلمشروعة المرتكب من قبل عون ا

بالقضاء إلى البحث سیؤديكما أنّ هذا الأمر 2العملاء و تحوّلهم إلى المدعى علیه،

أكثر من أجل تسبیب أحكامهم عن وجود فعلا علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر الذي 

3.الاقتصاديأصاب العون 

نرى أنّه حمایة للمستهلك بالدرجة الأولى إذا رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

لابدّ من عدم إلزامه بإثبات وجود علاقة سببیه بین الخطأ و الضرر الذي أصابه و هذا 

.كاستثناء، عكس المتنافس في مواجهة منافسه

:تفعیل الدعوى العمومیة بسبب جریمة التقلید:ثالثا

العمومیة الدعوى على الأمینةباعتبارهاالتقلید دعوى برفعالعامةالنیابةتختص

ببراءةبالحكم أو الجزاءبتوقیعالجزائیة الدعوى في الحكمالعام، وینتهيللحقوممثلة

أمامالمدنيالتعویضأن یطلبعلیهالمعتدىیستطیعالحالتینكلتا في و المتهم

.4یشاءكماالمدنیةالمحكمةأمام أو التقلید دعوى أمامهاالمرفوعالجنائیةالمحكمة

.1322 و 1321 صعز الدّین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، -1
2 Yves Guyon, Droit des affaires, tome1, Economica, 8éme édition, Paris, 1994, p 858.
3_ Serra Yves, op. cit, p 2464.

والعلوم الإداریة،الحقوقالماجستیر،كلیةشهادةلنیلمذكرةالفكریة،الملكیةحق على الاعتداءزواني نادیة،_4

 .134ص ،2003-2002الجزائر، جامعة
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لبعض الجرائم المنصوص اقترافهتقوم مسؤولیة المحترف جزائیا بمجرد ثبوت 

الخاصة باعتبار أ علیها في قانون العقوبات أو متى أحالت إلیه بعض النصوص 

1.العلامات التجاریة تندرج ضمن حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة

بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على توافر الالتزامتعرّف المسؤولیة الجنائیة بأنّها 

، حددهما احترازيهو فرض عقوبة أو تدبیر الالتزامأركان الجریمة، و موضوع هذا 

أنّ المسؤولیة لیست فیعني هذا التعریف2المشرع في حال قیام مسؤولیة أي شخص،

 تدخل في تكوینها القانوني، و إنّما هي الأثر المترتب عن ركنًا من أركان الجریمة و لا

تحقیق كل عناصر الجریمة و الذي یجعل ثبوت هذه الأخیرة إلى خضوع الجاني 

3.للجزاء الذي یقرره القانون و ذلك بموجب حكم قضائي

عاتق المالك رافع  إلىالتقلید ینتقل إثباتالدعوى العمومیة فإن عبئ  إطارفي 

هذا الاعتداء فقد نص لإثبات من جمع كافة الدلائل الأخیرالدعوى، وحتى یتمكن هذا 

بالغة من أهمیةالإجراءخاص وهو حجز التقلید، حیث یكتسي هذا إجراءالمشرع على 

اجل الحصول على الحمایة الجزائیة عن طریق تحریك الدعوى العمومیة عن جنحة 

یتمثل النوع  الأول في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة وهذا :تنقسم حقوق الملكیة الفكریة إلى نوعین رئیسیین_1

ات الصناعیة والتجاریة والبیانات النوع یشمل الحقوق الواردة على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعیة والعلام

التجاریة وتسمیات المنشأ، بینما النوع الثاني یتمثل في حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة التي تنصب على حقوق المؤلف 

.والحقوق المجاورة
2_ Gaston Stefanie, Levasseur Georges, Droit pénal général et procédure pénal, tome

1, édition Dalloz, Paris, 1973, p 276.
. 201 صزوبیر أرزقي، مرجع سابق، _3
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حجز عینات منها محل  أوالمعتبرة مقلدة التي یتم حجزها الأشیاءكل التقلید، بحیث تش

.على توفر الركن المادي لجنحة التقلیدجریمة والدلیلال

إن حجز التقلید المتعلق بإثبات التعدي على العلامات التجاریة یجد أساسه 

المتعلق بالعلامات أین وضع06-03من الأمر رقم  35و 34القانوني في المواد 

:المشرع شرطین أساسیین وهما

رئیس  إلىأن یقدم الطلب في شكل عریضة من نسختین :الشرط الشكلي_

المعتبرة مقلدة، من طرف الأشیاءالمحكمة المختصة المتواجد بدائرة اختصاصها 

سواء كان مالك العلامة التجاریة المسجلة الذین یجوز لهم رفع دعوى التقلید الأشخاص

ن العلامة بموجب عقد مكتوب  مقید بسجل العلامات  الممسوك على أو المتنازل له ع

من نفس 31یف المادة الصناعیة، كما تضمستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة

.المستفید من حق الاستئثار في استغلال العلامة التجاریة طبقا لعقد الترخیصالأمر

لابد من تقدیم شهادة التسجیل، وهي شهادة تصدر عن :الشرط الموضوعي_

10المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة مع الانتباه إلى أن مدة الحمایة هي 

سنوات ویسري 10سنوات من تاریخ إیداع الطلب قابلة للتجدید لفترات متتالیة تقدر بـــ 

.التسجیلهذا التجدید ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ انقضاء 

حتى یكون الهدف من الطلب هو تعیین خبیر لوصف الأشیاء المعتبرة مقلدة

یتسنى حفظ الدلیل الذي یخشى ضیاعه قبل رفع دعوى في الموضوع طبقا لنص المادة 
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، كما یمكن طلب تعیین محضر قضائي 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة77

لمعتبرة مقلدة مع حجز عینات منها أو حجز بالإضافة لخبیر من أجل وصف الأشیاء ا

، وهذا الإجراء سنوضحه أكثر عند التطرق إلى الإجراءات كامل الأشیاء المعتبرة مقلدة

)الثانيلمبحثالثاني من ا طلبفي الم(.التحفظیة المتعلقة بإجراء الوصف المفصل

التقلید، فعدم ومهما یكن فإن حجز التقلید لیس إجراءا إجباریا یقید رفع دعوى 

سعي مالك الحق المعتدى علیه إلى طلبه، لا یحرمه من اللجوء مباشرة للرفع دعوى 

.2التقلید متى كان بیده دلیل إثبات آخر على وقوع التقلید

هامة تكمن في أن جد ملاحظة  إلىخلاصة القول في هذا الصدد، نود أن نشیر 

 إطارالقوانین التي تطرقنا لها في كل من قانون العلامات وقانون العقوبات وسائر

حمایة شاملة للمستهلك وحق الاحتجاج تشكل أسس قانونیة تمنح أنه جریمة التقلید 

والتقاضي أمام مختلف الجهات القضائیة سواء المدنیة أو الجزائیة، فتوسیع دائرة 

النصوص التي تجرم أفعال التقلید من شأنها التقلیل من حدوثه، كما أنه في حال 

حدوث ذلك فمن الصعب التهرب من المسؤولیة التي ستطال العون الاقتصادي 

.المقترف لذلك

یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرّخ في 09-08قانون رقم _1

.2008أبریل 23، الصادرة في 21المدنیة و الإداریة، ج ر عد 

، ص 2014الجزائر،التجاري، الطبعة الثالثة، دار هومه،سلام حمزة، الأوامر على العرائض في القانون_2

211.
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انتشار العدید من جرائم الاحتیال الإلكتروني، 2004هذا ولقد شاع خلال عام 

كما زادت ,حیث انتشر في هذا العام الكثیر من الفیروسات المختلقة والبرامج المفجرة

، أیضا شاع مصطلح الهاكرز مقترنا %40المزعجة بنسبة الرسائل الإلكترونیة 

بالجریمة الإلكترونیة الجدیدة الذي أثار خوف ورعب الكثیرین من مستخدمي الإنترنت 

أو الحكومات والمنظمات والدول، بحیث الجماعات،من الأفراد، أو المؤسسات، أو

تعد بمثابة احتیالا أصبح مؤخرا یشكل أمرا خطیرا، وعلى الرغم من أن تلك الجرائم 

إلكترونیا بحتا، إلا إنها تستهدف جني الأموال، أو إلحاق الخسائر بأطراف أخرى، أو 

التنافسیة، كما أن بعضها قد یستهدف التشهیر، أو الحصول على إثارة قدراتهاضرب

غیر مشروعة، وغیرها من دوافع الإجرام المعروفة، والتي یوفر لها الفضاء الافتراضي 

خصبا، في ظل ما یكتسبه مرتكب تلك الجرائم من شروط حمایة أوفر، وقدرة مجالا 

على التخفي، وانخفاض في حجم المخاطرة، وقلة الرقابة أو البطء في استقبال 

.الجریمة

لقد نال موضوع الاحتیال التجاري على الإنترنت أهمیة كبیرة خلال الآونة الأخیرة 

كافة مجالات الحیاة، بحیث أن جرائم الإنترنت نظرا لانتشار استخدامات الإنترنت في

احتلت نسبة هامة من بین الجرائم الاقتصادیة الحادثة على مستوى كثیر من الدول، 

ولقد جاء الغش التجاري على الإنترنت في المرتبة الثانیة من حیث أعلى نسبة في 

رائم من إجمالي الج%23الجریمة الاقتصادیة في هونج كونج، حیث شكلت نحو 
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الاقتصادیة الحادثة في الدولة، بل حتى أنها تفوقت على جرائم أخرى مثل التزییف 

1.والتقلید والرشوة

وتتضمن الأشكال الأخرى للغش عبر استخدام الإنترنت عدم تسلیم السلع 

والخدمات أو تسلیم منتجات أو خدمات معیبة، وقد أصبحت تلك الأشكال أكثر انتشارا 

التي تعتمد على منتجات وخدمات الكمبیوتر والخدمات المالیة، فعلى في بیئة الأعمال 

سبیل المثال رغم الأهمیة الكبیرة للتعاملات في الخدمات الصحیة والطبیة للمستهلك، 

2.إلا إنه قد تم اكتشاف العدید من حالات الغش والاحتیال المرتبطة بهما

:المبحث الثاني

لاماتتقلید العجریمة العقوبات المقررة ل

ع ضد أفعال شر ملها انتناول من خلال هذا المبحث التطرق إلى العقوبات التي أقرّ 

بالتقلید على العلامة التجاریة من خلال مطلبین، نعرض في المطلب الأول الاعتداء

ثاني المطلب اللنتطـرق في ،التي یمكن توقیعها على هذه الأفعالالأصلیةالعقوبات 

   .ةالتحفظیالإجراءاتإلى 

الغش التجاري في المجتمع الالكتروني، ورقة عمل مقدمة الى الندوة الرابعة لمكافحة الغش التجاري والتقلید في _1

في ظل بعنوان ظاهرة الغش التجاري والتقلید 2005سبتمبر عام 21-20دول مجلس التعون الخلیجي، في الفترة 

التطور التقني والتجارب العالمیة المعاصرة، إعداد مركز البحوث والدراسات، الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض  

 .  11 ص
.17 صالمرجع السابق،الغش التجاري في المجتمع الالكتروني، _2
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:المطلب الأول

لجریمة التقلیدالمقررة الأصلیة والتكمیلیة العقوبات 

المبدأ العام المعترف به أنه لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون وهو 

ما یسمى بمبدأ الشرعیة، وأن العقوبات هي جزاء الجرائم والوقایة منها باتخاذ تدابیر 

:أمن، تنقسم إلى

.یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى:الأصلیةالعقوبات -

لا یحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، إلا الحالات التي :العقوبات التكمیلیة-

.وهي إجباریة أو اختیاریة,ینص علیها القانون صراحة

.لها هدف وقائي:تدابیر أمن

الأصلیة التي أقرها القانون تنصب دراستنا في هذا المطلب على العقوبات 

المتعلق بالعلامات وكذا الإحالات المقررة إلى قانون 06-03الجزائري في القانون رقم 

).فرع ثاني(، وكذا العقوبات التكمیلیة )فرع أول(العقوبات 

:الفرع الأول

لجریمة التقلیدالعقوبات الأصلیة

وقدره یقصد بالعقوبات الأصلیة الجزاء الأساسي الذي نص علیه المشرع 

لا یمكـن تنفیـذها إلا إذا نص علیها القاضي صراحة في حكمه وحدد نوعها للجریمة، و 
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ومقدارها، ویمكن أن یقتصر علیها الحكم لأنها الجزاء المقـرر فـي القانون للجرائم ببلوغ 

أن المعیار في اعتبار العقوبة أصلیة هو أن تكون الأهداف المتوخاة من العقاب كما 

1.یعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرىكجزاء أصیل للجریمة من دون أن یكون توق

لجریمة تقلید العلامات حسب ما هو منصوص علیه في الأصلیةتشمل العقوبات 

لیةوالغرامات الماسالبة للحریة كالحبسالقانون الجزائري كل من العقوبات ال

:الحبسعقوبة :أولاً 

الانتقالیة الأحكاممع مراعاة :"من قانون العلامات على أنه32تنص المادة 

یونیو سنة 8المؤرخ في  156-66رقم  الأمربأحكام الإخلالودون  الأمرلهذا 

والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، فإن كل شخص ارتكب جنحة 1966

أشهر إلى سنتین وبغرامة من ملیونین )6(التقلید، یعاقب بالحبس من ستة 

إلى عشرة ملایین دینار ) دج 2.500.000(وخمسمائة ألف دینار 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط مع) دج 10.000.000(

ئي للمؤسسة،الغلق المؤقت أو النها-

.مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة-

إتلاف الأشیاء محل المخالفة-

 .393 صبن صالح سارة، المرجع السابق، _1
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سنة وبغرامة من  إلىیعاقب بالحبس من شهر :"منه تنص على أنه33أما المادة 

أو ) دج 2.000.000(ملیوني دینار  إلى) دج 500.000(خمسمائة ألف دینار 

:بإحدى هاتین العقوبتین فقط

بعدم وضع علامة على سلعهم أو الأمرمن هذا 3الذین خالفوا أحكام المادة )1

خدماتهم أو الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات 

.لا تحمل علامة

تسجل أو لم یطلب تسجیلها الذین وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم )2

الانتقالیة المنصوص الأحكام، وذلك مراعاة الأمرمن هذا 4وفقا للمادة 

."الأمرعلیها في هذا 

المحكوم بها في جرائم التقلید حسب نوع الفعل تتنوع العقوبة السالبة للحریة 

حبسیة بسبب المرتكب من طرف الجاني، بل هنالك العدید من المواد التي تقر عقوبة 

جریمة التقلید، فمثلا تزویر أو تقلید طابع وطني أو علامة أو دمغة مستخدمة في دمغ 

سنة 20سنوات إلى 05المواد المصوغة من الذهب والفضة یعاقب علیه بـالسـجن من 

من209نصت المادة قانون العقوبات الجزائري، كذلكمن 206نص المادة حسب

سنوات كل من قلد علامة )5(إلى خمس )1(من سنة على الحبسقانون العقوبات

.إحدى السلطات العمومیة
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من قانون حمایة المستهلك وقمع 69بالحبس حسب المادة ترفع العقوبةكذلك 

الوزن، الكیل، :ا إذا كان الخداع أو محاولة الخداع بواسطةسنوات حبس 05 إلى الغش

ات أو ادعاءات تدلیسیة، منشورات أو أدوات مزورة وغیر مطابقة، أو باستعمال إشار 

تشدید العقوبات في جرائم التقلید یعود إلى تزاید هذه الجرائم وكذا فسیاسة ،إعلانات

.ظهور معدات ووسائل حدیثة تساعد على التقلید بأقل جهد ووقت

مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك القانون یعاقب كذلك 

من 83كما نصت على ذلك المادة أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامةالمادة وهو یعلم 

،سنوات)10(سنوات إلى عشر )5(، بالحبس من خمس قانون حمایة المستهلك

تصل إلى درجة ، ویمكن أن دج 1.000.000دج إلى  500.000من وبغرامة

سنة إذا تسببت الجریمة في )20(سنوات إلى عشرین)10(السجن المؤقت من عشر

رض غیر قابل للشفاء أو عاهة مستدیمة، أما إذا وصلت الخطورة إلى موت الإنسان م

.فالعقوبة تكون السجن المؤبد

:الغرامةعقوبة:ثانیا

تدفع إلى خزینة الدولة من قبل المحكوم علیه، وتختلف وتتنوع مالیة اتهي عقوب

-03من الأمر 32المادة  فيحددها حسب الفعل المرتكب، فنجد المشـرع الجزائـري 

دینار جزائري  )دج 2.500.000( ملیونین وخمسمائة ألفالمتعلق بالعلامات بـ06

أما في الاستثناء المشار إلیه ،دینار جزائري )دج 10.000.000( إلى عشـرة ملایین
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فقد خفض المشـرع مـن مقـدار الغرامة بحیث وضع 03/06من الأمر 33في المادة 

دینار جزائري وكحد أقصى ملیوني  )دج 500.000( مسمائة ألفالحد الأدنى خ

.دینار جزائـري) دج 2.000.000(

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش محددة 69كذلك نجد الغرامة في المادة 

منه فنصت على 83دینار جزائري، أم المادة ) دج 500.000(بخمسمائة ألف 

دج، وفي هذه الحالة یتم الحكم  2.000.000دج إلى  1.000.000الغرامة من 

.بالغرامة الى جانب العقوبة التي قضت بالحبس

المعدل والمتمم نجد هناك العدید من الغرامات في 02-04القانون رقم  إطارفي 

ألف منه قد حددت الغرامة بمائة 35جرائم التي لها علاقة بالتقلید، فمنها المادة  إطار

  .)دج 3.000.000(ملایین دینارثلاثة إلىدینار ) دج 100.000(

منه القانون المذكور أعلاه نصت على الغرامة من ثلاثمائة  38و  37كذلك 

لكل من ) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج 300.000(ألف دینار

ارتكب ممارسات تدلیسیة، أما إذا كانت الأفعال متعلقة بممارسات تجاریة غیر نزیهة 

إلى خمسة ملایین دینار ) دج 50.000(امة من خمسین ألف دینار فیعاقب علیها بغر 

  ). دج 5.000.000(
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نشیر في الأخیر أن هناك العدید من المواد التي تأمر بالغرامة ولا یمكن حصرها 

في موضوعنا هذا، ولكن حاولنا قدر المستطاع الاعتماد على المواد التي لها علاقة 

.لمستهلك مع أحكام القانون الجنائيبقانون العلامات أو قانون حمایة ا

:الفرع الثاني

تقلیداللجریمة العقوبات التكمیلیة

من الأمر 32بالنسبة للعقوبات التكمیلیة أجاز المشرع الجزائري في المادة 

للمحكمة المختصـة فـرض عقوبات تبعیة أو تكمیلیة على المعتدى على حقوق 03/06

:مالك العلامة وتتمثل في

:الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة:أولاً 

یكون ذلك عند الحكم على المـتهم غلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة و الیجوز 

بعقوبة جزائیة، حیث یمكن للقاضي أن یقرر غلق المؤسسة التي استعملت لتنفیذ 

الخدمة وهذا ما جاء في النص الجدیـد وهو على خلاف النص القدیم الذي كان ینص 

 01فقرة   34لإعلان، فبالرجوع إلى نص المادةة تكمیلیة مختلفة تتمثل في اعلى عقوب

للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في ":نجدها تنص على أنه57-66الأمر من 

بتلخیص في الجرائد التي تعینها وذلك كله  أوأو تنشره بتمامه الأماكن التي تحددها

لنص الجدید أن المشروع الجزائري لم یحدد وما یعاب على ا."على نفقة المحكوم علیه
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مدة معینة عند الحكم بالغلق المؤقـت للمؤسسـة، ونستنتج أنه ترك هذه المسالة للسلطة 

1.التقدیریة لقاضي الموضوع

:لتقلیدمصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في ا:ثانیا

والأملاكالأموال،بعضملكیة على یدهابوضعالسلطةبهتقومالتزامالمصادرة

منكبیرحد إلى تقترببذلك وهي مالكها،بتعویضتلتزم أن للأفراد دون العائدة

2.الإستلاء

من قانون العلامات صریحة فیما یتعلق المصادرة 32من المادة 2جاءت الفقرة 

باعتبارها عقوبة تكمیلیة، یتم النطق بها في الحكم القاضي بإدانة الشخص المرتكب 

السلع والأدوات والوسائل والأشیاء بمصادرة كافة تأمرأن لعملیة التقلید، كما للمحكمة 

.ة أي التعدي على العلامةالتي استخدمت لارتكاب الجریم

عقوبة الأكثر صراحة لأنه نص على المذكور أعلاه یعتبرنص المادة إن 

وهذا  مصـادرة الأشـیاء والوسـائل المستعملة في هذه الجنحةالتكمیلیة المتمثلة في 

التشریع القدیم عكس ما كان علیه،أعلاه 32وجوبي للقاضي باستقراء نص المادة 

 .394 صبن صالح سارة، المرجع السابق، _1
درجةلنیلدربال لزهر، جریمة التقلید في الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتها في ظل التشریع الجزائري، مذكرة_2

، السنة الجامعیة 1فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة ملكیة:الحقوق، تخصص في الماجستیر

 .90 ص، 2015-2016
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جوازیة وللقاضي أن یحكم بها تعتبر هذه العقوبـة 57-66من الأمر 32فكانت المادة 

  .أو لا

:إتلاف الأشیاء محل المخالفة:ثالثا

یعتبر الإتلاف عقوبة جوازیة مفادها تخریب وتدمیر أو إفساد المنتجات والأشیاء 

المقلدة والمواد والمعدات المستخدمة فیها، وجعلها غیر صالحة للاستعمال أو 

الاستهلاك في الحال والمستقبل، ویجوز لصاحب العلامة الأصلیة ضحیة التقلید أن 

.یطالب به أمام القاضي الفاصل في الدعوى

لمحكمة هو إعطاء لبإتلاف كافـة البضائع والأشیاء محل المخالفة إن الحكم

:ویجب عند الحكم بالإتلاف التفرقـة بین حالتین،حمایـة المصلحة العامةالدفاع و سلطة 

حالة ما إذا كانت البضائع والأشیاء موضوع الجریمة من المواد الغذائیة :الأولى

.والتموینیة

، كانت بضائع وأشیاء موضوع الجریمةما إذا حالة:الثانیة

ففي الحالة الأولى ینبغي أن یكون الحكـم بـإتلاف تلـك المواد، إلا إذا ثبت 

لة الثانیة ینبغي للمحكمة أن حالة تلك المواد على قدر كبیر من الجودة، أما في الحا

ها إلى إحدى منها كهبتلإتلاف كالأمر ببیعها أو الاستفادةغیر اأن یكون الحكـم

1.جهات البر والخیر

 .395 صبن صالح سارة، المرجع السابق، _1
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:طلب الثانيالم

:وشروطهاالإجراءات التحفظیة

تتنوع الإجراءات والتدابیر التحفظیة المنصوص علیها في القانون، وفي إطار 

حمایة العلامات من جریمة التقلید وضع المشرع في ید صاحب العلامة هذه 

.الإجراءات حتى یوفر له الدعم القانوني

:الأول الفرع

الإجراءات التحفظیةالمقصود ب

یمكن مالك :"المتعلق بالعلامات على أنه06-03الأمرمن 34تنص المادة 

العلامة بموجب أمر من رئیس المحكمة، الاستعانة عند الاقتضاء، بخبیر للقیام 

بوصف دقیق للسلع التي یزعم أن وضع العلامة علیها قد ألحق ضررا وذلك بالحجز 

.أو بدونه

.یتم إصدار الأمر على ذیل العریضة بناء على إثبات تسجیل العلامة

."عندما یتأكد الحجز، یمكن أن یأمر القاضي المدعي بدفع كفالة

الحق في الدفاع وحمایة حقوقه قبل فصل الشأنمنح القانون لصاحبلقد 

ظیة التي فالمحكمة في موضوع النزاع، وهذا الإجراء یكمن في اتخاذ بعض التدابیر التح

.تكون سریعة وجد فعّالة
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جراء الوصف للبضائع والحجز الاستعجالیة تكمن في إوقائیة الجراءات هذه الإ

یمكن اتخاذ هذه الإجراءات الوقائیة لغرض إثبات الاعتداء الواقع على العلامة علیها، و 

في موضوع النزاع، وإن كان إلى غایة الفصل وحفاظا على الحقوق، وذلك مؤقتا

القانون یسمح باتخاذها قبل رفع دعوى التقلید مدنیة كانت أم جزائیة، ورغم مزایاها إلا 

.وأنها تبقى إجراءا اختیاریا ولیست إجراءا تمهیدیا إلزامیا في مراحل سیر الدعوى

:إجراء الوصف المفصل: أولا

المستعجلةالأمورللقاضيیمكنالتي)المؤقتالتدابیر(التحفظیة الإجراءاتمن

 على دلیلا أو التجاریةالعلامة على تعدیایشكلماكلوجردوصفوبالتاليفرضها

1.منهعیناتأخذوجدواأینماالاعتداء

والأدوات  الآلاتیقصد بهذا الإجراء تحریر محضر حصر ووصف تفصیلي عن 

ضائع أو التي تسـتخدم أو تكـون قـد استخدمت في ارتكاب الجریمة وعن المنتجات والب

عنوان المحل أو الأغلفة أو الأوراق أو غیرها من الأشـیاء التي تكون قد وضعت علیها 

2.العلامة أو البیان موضوع الجریمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها

تعیین خبیر إن الإجراء الوصفي المنصوص علیها في المادة أعلاه یكون موضوعه 

منشورات حلبي الحقوقیة، ،)حمایتهاوضماناتعلیها الواقعة الجرائم(التجاریةالعلاماتالجغیبر، غالب حمدي_1

 .783ص  ،2011لبنان، 

  .352 ص، مرجع سابقعباس محمد حسني، _2
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بموجب أمر على ذیل العریضة كما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، الغرض منه القیام بعملیة الوصف الدقیق للسلعة محل وضع العلامة التي 

.یدعي الطالب إلحاق ضررا منها سواء بالحجز أو بدونه

:إجراء الحجز:ثانیا

المنتجات والآلات لمشار إلیها أعلاه، وذلك بوضعتوقیع الحجز على الأشیاء ا

، ویجـوز للقاضي الاستعانة بخبیر أو أكثر لمساعدة المحضر تحت تصرف ید القضاء

.في عمله و الهدف من الحجز هو إثبات وقـائع یمكـن أن تطمـس أدلتها

یعتبر حجز التقلید من الوسائل الهامة التي تكفل الحمایة لصاحب الحق 

، خاصة أن إجراءات الدعوى قد تطول، وبقاء المصنف في حیازة المعتدي قد المنتهك

یؤدي إلى إتلافه، وقد ینقله خلالها للغیر أو یهلكه نتیجة الاستعمال، أو یعمل على 

.انتشاره

یختلف مفهوم الحجز الذي یلجأ إلیه الدائن لاستیفاء دینه في حالة امتناع المدین 

الحجز الذي یلجأ إلیه صاحب أحد حقوق الملكیة الصناعیة، عن الوفاء بالتزامه عن 

سواء أكان "المصنف"من حیث أن الأول محله مبلغا من النقود، أما الثاني محله  فهو

ر الخ، وبصدور أمر الحجز یتوقف تداول وانتشا...اختراعا أو نموذجا أو علامة

.ضع تحت ید القضاءالابتكار أو البیان المقلد، ویو 
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بصفةبهبوشر الذي الاعتداء في الاستمرارإیقاف إلى المؤقتةتدابیرال تهدف

الدائم،بالمنع قرار على بالحصولمطالباللقضاءاللجوءمنمالكهایتمكنریثماوقتیة

 قرار صدورلحینالانتظارالعلامةمالكواضطرارالتقاضي،إجراءاتطول إن ذلك

 القرار منالمرجوةالفائدة له یحقق لا قد حقه، على الاعتداءیثبتمبرم قطعي قضائي

 أن كماورائه،منطائلة لا حكمیكون وقد حاصلا،واقعا،والضررالاعتداءسیكون إذ

منبد لا لذلك مقلدة،علاماتتحملسلعتداولمنالمستهلكینتحميالإجراءات هذه

یبتوریثماوقتیةبصفةعلامته على الاعتداء وقف أو منعمنالعلامةمالكتمكین

1.النزاعبأساس

المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04من القانون 39نصت كذلك المادة 

الممارسات التجاریة على عقوبة حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها 

في ظل هذا القانون، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع 

2.یر حسن النیةمراعاة الغ

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،)دراسة مقارنة(التجاریةللعلامةالقانونيالتنظیمو،بنابر غسانعدنان_1

 .774  ص ،2012

.، المعدل والمتممالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون 39مضمون المادة _2
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:الفرع الثاني

شروط الإجراءات التحفظیة

یجب تتوفر بعض الشروط أنهنستنتج06-03من الأمر 34المادة بتفحص

:التحفظیة والتي یمكن حصرها فیما یليالإجراءاتاتخاذلطلب 

:الطلب أمام رئیس المحكمةیتم تقدیم أن :أولا

المختصة هي محكمة مكان ارتكاب الجریمة، أي طبقا للقاعدة العامة، فالمحكمة 

مكان وقوع الفعل الضار، ولكن قد ترتكب الجریمة في مكان، وتظهر في عدة أماكن، 

كتقلید اختراع في مكان، وبیعه في عدة أماكن، أو تقلید علامة واستغلالها على نطاق 

.)1(واسع، فأي المحاكم تختص بنظر الدعوى؟

"من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنه 329بالرجوع إلى المادة  تختص محلیا :

بنظر الجنحة، محكمة محل الجریمة، أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم، أو 

..."محل القبض علیهم، حتى ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر

وتبعا لذلك فإن المحكمة المختصة هي محكمة مكان تقلید أحد عناصر الملكیة 

اعیة، أي محكمة مكان تنفیذ فعل التقلید، أو محكمة إقامة أحد المقلدین أو الصن

.شركائهم، أو محل القبض علیهم

:أن تتوفر في الطالب الصفة والمصلحة:ثانیا

هو صاحب العلامةنه و كلابد أن تتوفر في الطالب شرط الصفة والمصلحة 

، إذ یعد هذا الإجراء أمر اختیاریا یجوز اتخاذه أو المستفید من هذا الحق دون غیره
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، فقد یكون الضحیة هو مالك العلامة أو الشخص المرخص له باستعمال التنازل عنه

.العلامة

:تسجیل العلامةإثبات:ثالثا

إلى جانب هذه الشروط هناك شرط إثبات تسجیل العلامة لدى المعهد الوطني 

الجزائري للملكیة الصـناعیة من طرف الطالب، وذلك عن طریق تقدیم شهادة التسجیل 

.الممنوحة له من المعهد

:دفع الكفالة :رابعا

وهذا  هنا شرط أخر ألا وهو دفع كفالة الذي هو مبلغ مالي یحدده القاضي،

.متى تأكد الحجزأن یشترطهالمختص یمكن للقاضي الشرط لا یعد ضروریا إلا أنه 

إلحاقهالتحفظيالإجراءإصدارشأنمن أن المستعجلةالأمورقاضيیري قد

أجلومنمثلا،لذلكالتحفظيكالحجزضده،الإجراءیصدرمنبمصلحةكبیرضرر

منمصلحةوبینالتجاریةعلامته على اعتداءبوقوعیدعيمنمصلحةبینالموازنة

 طالب على یفرض أن المستعجلةالأمورلقاضيالمشرعرخصضده القرار سیصدر

حالة في إلیهایرجع أن الإجراءضدهصدرلمنیمكنمناسبة كفالة إیداعالإجراء
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لصالحه القرار صدرمنقیام عدم حال في أو ذلك،بعدمنهالتظلمعند القرار إلغاء

1.الحقأصل دعوى برفع

:هامةملاحظة

یعد الوصف ":المتعلق بالعلامات على أنه06-03من الأمر 35تنص المادة 

أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم یلتمس المدعي الطریق المدني أو الجزائي خلال 

."أجل شهر وذلك بصرف النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبها

الملف وصدور الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظیة یجب على وعلیه فبعد دراسة

المعني وخلال أجل شهر أن یرفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة المدنیة أو الجزائیة 

التي یوجد في دائرتها موطن المدعى علیه، لیتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي 

فیذ العیني بحسب طبیعة الحق بعد قضاء المحكمة بتثبیت الحجز، ومن ثم القضاء بالتن

المعتدى علیه، ومن ذلك الأمر بإتلاف الشيء المقلد ونسخه، والوسائل المستعملة فیه، 

أو جعله غیر صالحا للاستعمال، وذلك لمنعه من التداول، أو الأمر بتغییر معالم 

الصور أو النسخ أو المواد كإضافة بیان للاسم التجاري المشابه ویكون تنفیذ أوامر

.المحكمة على نفقة المحكوم علیه باعتباره المتسبب في الضرر

 . 793  ص سابق،مرجع، الجغیبر غالب حمدي_1
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الواجب بعد مرور أكثر من شهر من صدور الإجراءأما إذا تخلف الطالب عن 

فیعتبر هذا الأمر باطلا بقوة القانون ولا یمكن الاحتجاج الوصف أو الحجز بإجراءأمر 

.به في المستقبل



88

:ةـــــــــــمـاتــخال

من خلال دراستنا لجریمة تقلید العلامة التجاریة ومحاولة الإحاطة بجمیع أركانها 

نخلـص إلـى أن المشـرع الجزائري أولى أهمیة معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة وذلك من 

06/03خلال النصوص القانونیة التي تتعلق بالعلامات التجاریـة نذكر منها الأمر رقم 

إلـى  إضافةوالمتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة ، 66/57الملغي للأمر رقم 

، و بالرغم لى جنحة التقلید لقانون العقوباتاعتماد المشرع في سنه للعقوبات المقررة ع

من الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري إلا أننا نلاحظ أن ظاهرة التعدي 

قد یعود السبب فـي ذلك إلى المناهج بالتقلید على العلامات التجاریة تبقى منتشرة، و 

المقررة في تطبیق العقوبات وتقریر الغرامات حیث ومن خلال دراستنا لهـذا الموضـوع 

:توصلنا إلى أهم نتائج والتي نعرضها فیما یلي

یهدد التقلید المشاریع الاقتصادیة مهما كان حجمها، فالتقلید لا یعترف بالمشروعات *

نشاط مسه التقلید فهو مهدد بالزوال لا محال، نظرا للتأثیر نما الكبرى ولا الصغرى وإ 

السلبي على حیاة المشروع الاقتصادي بسبب زوال روح الابتكار والإبداع، بالإضافة 

إلى تكدس المنتوجات وتهدیم القدرة الإنتاجیة نتیجة تحویل العملاء عن التعامل مع 

.صاحب العلامة الأصلیة

إن التقلید من شأنه إلحاق أضرار كبیرة بصحة وأمن وسلامة المستهلك، كما أنه *

.بفعل التقلید یتم إفساد حریة الاختیار لدى المستهلك دون أن یشعر بذلك هذا الأخیر
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إلا أنه 03/06وتعویضه بالأمر 66/57أن المشرع الجزائري ورغم إلغاءه للأمر *

النقائص التي كانت موجودة في القانون القدیم ذلك أن لم یوفق إلى حد بعید في تدارك 

نـت منصوص علیها في أغفل بعض الإجراءات والأحكـام والتـي كا03/06الأمر 

   .میالقانون القد

التي تسبق رفع دعوى التقلید و التي من الإجراءاتأن المشرع الجزائري أقر بعض 

مراحل سابقة لمرحلة اللجوء إلى شأنها حمایة العلامة التجاریـة من هذا الفعل في

,06-03مـن الأمر 34الحجز الذي نصت علیه المادة إجراءالقضاء و المتمثلة في 

من قانون الجمارك 22لیه المادة الجمركي الذي نصت عالإجراءإضافة إلى 

.المتضمنة تشدید الرقابـة على السلع المستوردة و الموردةو 

لم یحدد نوع الاعتداء وإنما أخص العقوبة فقط على من طرف المشرع لعقوبات اتقریر 

كـل فعـل تقلیـد عكس ما كان منصوص علیه في القانون القدیم حیث نصت المادتین 

منه على عقوبات مختلفة لأفعال مختلفـة ، كما أنه رفع من قیمة الغرامة  29و 28

أشار إلیه بصفة عامـة ، أما فیما یخص التقلید الإلكتروني فإن المشرع الجزائري لمالیةا

.في قانون العقوبات و لم یتطرق إلیه في قانون العلامات

لا لظـروف ق إلى ظروف التشدید في العقوبة و لم یتطر 06_03من خلال الأمر 

التخفیـف كما لم یتطرق إلى حالة العود في هذه الجنحة و إنما ترك الأمر إلى قانون 
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من خلال النتائج المتوصل إلیها  03_06 .ر مـن الأمـ32العقوبات من خلال المـادة 

:تأینا تقدیم بعض التوصیات كما یليار 

على العلامة التجاریة الاعتداءیجب على المشرع تدارك النقائص المتعلقة بأفعال 

بالتقلید و خاصة منها مـا یتعلـق بالتقلید الإلكتروني للعلامة التجاریة و إدراج نصوص 

.قانونیة رادعة لها ورة توضیح كل الأفعال التي تعد تقلیداً وتخصیص نصوص ضر -

كل "قانونیة تنظمها وتقرر لها العقوبة المناسـبة، وعـدم ترك المسألة عامة تحت عبارة 

من ارتكب جنحة تقلید وأخیراً نخلص إلى أن مكافحة ظاهرة تقلید العلامة التجاریة هي 

سؤولیة الجمیع بما فیهم المستهلك محل حمایة لیس فقط من قبـل المشـرع ولكـن هـي م

وكافة المصالح التي من شأنها ردع هذه الأفعال من جمارك ، فرق اقتصادیة التابعة 

    .الخ...لوزارة التجارة 

بالرغم من أن القانون یسمح باستعمال العلامة التجاریة عن طریق الترخیص إلا أن *

المشروعة كالتقلید وهذا تفادیا أغلب الأعوان الاقتصادیین یلجئون إلى الطرق غیر 

.منهم لدفع أتوات الاستغلال

و طول مدة تسویة الملفات المتعلقة بتسجیل العلامة التجاریة الإداریةإن التعقیدات *

على مستوى الهیئة المختصة یعرض المصالح الاقتصادیة للعون الاقتصادي صاحب 

ة الشدیدة في السوق والتي یزید طلب تسجیل العلامة لأضرار كبیرة خاصة أمام المنافس

.فیها احتمال سرقة العلامة وتسجیلها في دولة أخرى
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إن بقاء الأسواق الموازیة أو ما یسمى بالسوق السوداء قائمة بحد ذاتها یعتبر مشكلا *

اقتصادیا عویصا للدول نظرا لكونه المناخ الأفضل والملائم لطرح وتسویق المنتوجات 

.رفة مصدرها أو منشأهاالمقلدة التي یصعب مع

حیث أنه ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وكذا المراجع المعتمدة في البحث التي *

یتفقون تطرقت لموضوع التقلید، فإن غالبیة الفقهاء سواء رجال القانون ورجال الاقتصاد

على أن المستهلك هو المقصود من عملیة التقلید كونه الطرف الضعیف في العلاقة 

.جاریة لذا لابد من حمایته من كل أشكال الاحتیال علیهالت

نقترح من جانبنا في هذا الإطار أن یتم منح لكل عون اقتصادي یملك علامة *

code:مثل(تجاریة مسجلة وضع ترمیز أو تشفیر لعلامته قصد حمایتها  barre ou

code scanner QR( خلاله مثلما هو متعارف علیه في الدول الكبرى، إذ من

یسهل عملیة كشف أي فعل تقلید على منتوج ما، وهذا بالتنسیق بین المعهد الوطني 

.للملكیة الصناعیة وصاحب العلامة التجاریة

حمایة وأن ذلك المناسبالمناخ لها یهیئ لم توفیر حمایة قانونیة شاملة مایمكن لا*

لاقتصادیین في السوق یجب الالتزام بها من طرف الأعوان اأخلاقیةالعلامة مسألة

.لضمان التنافس النزیه بین جمیع الأطراف المتنافسة

إن المساس بالعلامة هي في الحقیقة مساسا بالمصالح المادیة والاقتصادیة للمستهلك *

الذي یبقى الطرف الضعیف في العلاقة الاقتصادیة، فحریة الاختیار التي یتمتع بها 
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ن قبل العون الاقتصادي ولا یمكن أن یكون المستهلك یجب أن تكون محل احترام م

كما أن تضلیل المستهلك في اقتناء مختلف .عملیة التقلید طریقا سهلا للوصول إلیها

المنتوجات التي هو بحاجة ماسة لها یجعله مقبلا على منتوجات مقلدة بینما صاحي 

ف الزبائن العلامة الأصلیة تجده یعاني من تكدس في الإنتاج وعدم تسویقه نظرا لصر 

بطریقة احتیالیة عنه، فمن دون شك استمرار هذه الوضعیة ستدفع بصاحي العلامة 

.الأصلیة إلى الإفلاس والانسحاب من السوق

لا بد على المشرع الجزائري التدخل في القریب العاجل لأجل تعدیل بعض المواد *

لظهور عدة  المتعلق بالعلامات نظرا06-03القانونیة التي جاء بها الأمر رقم 

تصرفات جدیدة في السوق لم تكن من قبل وكذا لوجود بعض المواد التي أصبحت 

.عاجزة عن مواكبة التطورات التي تطرأ في السوق

على الإدارة المكلفة بتلقي تسجیل طلب إیداع العلامات التجاریة الإسراع في البت *

الحدیثة لتفادي تعریض في الطلبات الموجهة لها، مع ضرورة الاعتماد على التقنیات

مصالح العون الاقتصادي من جراء الاستعمال غیر الشرعي للعلامة التجاریة من 

طرف الغیر، خاصة أمام الانفتاح الاقتصادي على السوق العلامة ووجود منافسة 

.أجنبیة شدیدة
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على السوق وكذا مناطق العبور الحدودیة التي تتخذ كمنفذ لعملیات الرقابةتشدید*

التهریب، لتفادي دخول البضائع المقلدة والمغشوشة التي تشكل خطرا كبیرا على 

.الاقتصاد الوطني والأعوان المنافسین والمستهلك

على هیئات المجتمع المدني خاصة جمعیات حمایة المستهلك حث المستهلكین على *

ها مقلدة الاستهلاك الرشید والتحسیس على تفادي التعامل مع بضاعة یعرف مسبقا أن

سواء في الأسواق المعتمدة أو في الأسواق الموازیة، خاصة وأن هذا الدور سیعود 

بالفائدة الكبیرة على المجتمع، فمن جهة یشجع الأعوان الاقتصادیین النزهاء على 

.الاجتهاد أكثر والابتكار ومن جهة أخرى یحارب الأعوان الانتهازیین

هلاكیة رشیدة بإمكانه التفطن واكتشاف السلعة إن المستهلك الذي یتمتع بثقافة است*

المقلدة من أول وهلة، خاصة إذا ما كان وفیا لعلامة تجاریة معینة، فبمعاینة بسیطة 

la(ومباشرة للمنتوج یتبادر إلى ذهنه نوعیة المنتوج  qualité du produit( ثم بعده

ذا السعر الذي ، وك)l’emballage(و توضیب الوعاء الخارجي للمنتوج من تغلیف

le(عرض به  prix( ثم یأتي دور المكان الذي عرض فیه للبیع ،)le lieu de

vente.(

حمایة وأن ذلك المناسبالمناخ لها یهیئ لم توفیر حمایة قانونیة شاملة مایمكن لا*

یجب الالتزام بها من طرف الأعوان الاقتصادیین في السوق أخلاقیةالعلامة مسألة

.التنافس النزیه بین جمیع الأطراف المتنافسةلضمان 
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:ملخص

إن البحث عن وضع حمایة واسعة وشاملة للمستهلك في إطار اقتصاد السوق 

یقتضي وضع أسس قانونیة تحمي هذا المستهلك في إطار اقتنائه لأي منتوج، ولما 

كان هذا الأخیر یحمل علامة معینة فكان لزاما البحث عن هذه القواعد القانونیة التي 

.مساس على هذه العلامات وحمایة صاحبها في نفس الوقتتمنع وقوع أي 

وضع المنتوج  إطارإن فرض شروط والتزامات على أي متدخل في السوق في 

للاستهلاك له أهمیة كبرى لأجل الوصول إلى حمایة شاملة، ومن هنا تبدأ أهمیة 

المساس العلامة الأصلیة في محاربة كل أشكال التعدي علیها بأفعال التقلید لتفادي 

بحقوق المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي المساس بحق صاحب العلامة 

.الأصلیة

،دیلقتلا ةمیر ج،ةعو ر شملا ریغلا ةسفانملا ،كلهتسملا ،تاملاعلا :ةلادلا تاملكلا

  .تابو قعلا ،ةیندملا ىو عدلا ،ةیئاز جلا ىو عدلا

La recherche d’une protection globale et complète du

consommateur dans le cadre du marché libre nécessite des

règles de base qui protège le consommateur, toute fois la mise à

la consommation des produits est d'une grande importance pour

parvenir à une protection complète, et c'est à partir de là que

commence l'importance de la marque originale dans la lutte

contre toutes les formes d'atteinte à celle-ci, par des actes

d'imitation afin d'éviter de compromettre les droits du

consommateur d'une part, et d'autre part d'éviter de violer le

droit du titulaire de la marque originale.


